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١٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ا ا ا   

  

  :المقدمة

?  @  G  F   E  D  C  B  A  ] : الحمـــــــــــد الله القائـــــــــــل

 I  HZ ه ومن والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحب ،٨٩: النحل

  : دى بهداه إلى یوم الدین، أما بعداهت

 ،د أكمـل لهـذه الأمـة دینهـا وجعـل أحكامـه صـالحة لكـل زمـان ومكـانقـ    فـإن االله

وخـــتم الـــشرائع بـــشریعة خالـــدة شـــاملة وافیـــة ســـادة لكـــل نـــواحي الحیـــاة، فمـــا مـــن واقعـــة 

ل ،  ولـذلك قـا وسـنة نبیـه مستجدة إلا ولها في دین االله ما یدل علیها من كتـاب االله

فلیست تنزل بأحد من أهل دین االله نازلة إلا وفي كتـاب االله "الإمام الشافعي رحمه االله 

  .)١("الدلیل على سبیل الهدى فیها

ًاالله تعــالى لـم یتـرك شـیئا یجـب لـه حكــم، إلا : " وقـال الإمـام الخطـابي رحمـه االله تعـالى

ًوقد جعل فیه بیانا، ونصب علیه دلیلا ً")٢(.  

  

، نبعــت مــن التطــور الهائــل یــوم مــسائل حدیثــة ومعــاملات مــستجدةوفــي حیــاة النــاس ال

قدمــــة والــــشاملة لكــــل الــــذي تعیــــشه الأمــــة فــــي هــــذا العــــصر نتیجــــة الثــــورة العلمیــــة المت

، وقـــد اســـع فـــي مجـــال الاســـتثمار والاقتـــصاد، التطـــور الومجـــالات الحیـــاة، ومـــن ذلكـــم

تجلبة مـــن الـــسوق مـــسظهـــرت أنـــواع وصـــور كثیـــرة مـــن المعـــاملات المالیـــة الجدیـــدة وال

، وهـذه المعاملـة قـد املات ما یـسمى بالمتـاجرة بالهـامش، ومن هذه المعالمالي العالمي

 إلـى ، ومـن هنـا كانـت الحاجـة داعیـةًثر التعامل بها جدا، في سوق المسلمین المالیـةك

ت بــالكثیرة مــن العلمــاء ، وقــد تــصدى لــذلك مجموعــة لیــسٕبحثهــا واظهــار حكــم االله فیهــا

ًإسـهاما منـي ) حكم المتاجرة بالهامش(یأتي هذا البحث الذي عنونت له بــ، ووالباحثین

  .، أسأل االله المعونة والسداد ة بهذه المعاملةفي تجلیة بعض الأحكام الخاص

                                                 

 . ٢٠الرسالة ص) ١(

 . ٣/٥٦معالم السنن ) ٢(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

  : سلكت في هذا البحث المنهج التاليوقد 

  . عزوت الآیات الواردة في البحث إلى سورها من القرآن الكریم مع بیان رقم الآیة-١

، وبیان ما ذكـره أهـل الـشأن فـي درجتهـا تخریج الأحادیث الواردة في البحث قمت ب-٢

   .إن لم تكن في الصحیحین أو أحدهما، فإن كانت فیهما أو أحدهما اكتفیت بتخریجها

 .، مع توثیقه  مواضع الاتفاق أكتفي بذكر حكمها إذا كانت المسألة من-٣

 :ع ما یليلة من مسائل الخلاف فأتب إذا كانت المسأ-٤

  .لصور  محل خلاف وبعضها محل اتفاق، إذا كانت بعض ا تحریر محل الخلاف-أ

رض ، ویكـــون عـــالأقـــوال فـــي المـــسألة، وبیـــان مـــن قـــال بهـــا مـــن أهـــل العلـــم ذكـــر -ب

  .الخلاف حسب الاتجاهات الفقهیة

، إن كانــت المــسألة ممــا هــو منــصوص ار علــى المــذاهب الفقهیــة المعتبــرة الاقتــص-ج

 فقد نسبت - وهي مسألة البحث - فقهائنا من السلف وأما إن كانت حادثة علیها عند

  .الأقوال فیها لأبرز من قال بها من المعاصرین 

  .ب أصحاب المذهب نفسه إن تیسر ذلك استقصاء أدلة الأقوال من كت-د

اقـشات، ومـا  بیان وجه الدلالـة مـن الـدلیل النقلـي وذكـر مـا یـرد علـى الأدلـة مـن من-هـ

  .ه عنها إن كان، ثم الترجیح مع بیان سببهیجاب ب

 .تطراد قدر الاستطاعة التركیز على موضوع البحث وتجنب الاس-٥

ًأن أصور المسألة تصویرا واقعیا حاولت -٦ ً.  

ــم مــن الأعــلام تجنــب الإطالــة-٧  ولمــا جــرت بــه ، لــم أتــرجم فــي هــذا البحــث لأي عل

 .ة العادة من عدم الترجمة في مثل هذه البحوث الموجز

 حاولت جهدي أن تجري صیاغتي للدراسة وكتابتها على الطریقة المثلى في كتابة -٨

  .المتبعة في كتابة مثل هذه البحوث بقواعده الحدیثة و،البحث العلمي

ً اختــصرت فــي بحثــي هــذا اختــصارا شــدیدا خاصــة فیمــا یتع-٩ لــق بالمــسائل التــي هــي ً

ً؛ لأن بحثا موجزا كهذا لامنشأ الخلاف ، ومع ذلك أن یعطي هذه المسائل حقها یمكن ً

  .سددت وقاربت

  : ذا الموضوعالدراسات السابقة في ه

  : ، وما وقفت علیه منها هولة وجدیدة فإن البحوث فیها قلیلةبما أن هذه المعاملة ناز

د محمــد عثمــان . أ،المتــاجرة بالهــامش والأحكــام المتعلقــة بهــا فــي الفقــه الإســلامي -١

 .شبیر



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

 .د حمزة بن حسین الفعر الشریف .، أشرعیة لتجارة الهامشالأحكام ال -٢

 .تجارة الهامش، د محمد بن علي القري -٣

 . شوقي أحمد دنیا . د،المتاجرة بالهامش -٤

 . عبد االله بن محمد السعیدي .د) دراسة تصویریة فقهیة(المتاجرة بالهامش  -٥

قهـي الإسـلامي المنعقــد  بحـوث قـدمت فــي الـدورة الثامنـة عـشرة للمجمــع الف وخمـسة-٦

  .هـ ١٢/٧/١٤٢٦-٨في مكة المكرمة في الفترة من 

، منشور بمجلـة البیـان العـدد  خالد الدعیجي. د،حكامه الشرعیةالشراء بالهامش وأ -٧

)٢١٩ (. 

 للباحــث یاســر بــن إبــراهیم ،)دراســة فقهیــة(المتــاجرة بالهــامش فــي الأســواق المالیــة  -٨

 .جستیر من جامعة الإمام ، وأصل الكتاب رسالة ماالخضیري

 . مبارك بن سلیمان آل سلیمان. د ،أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرة -٩

الأســـهم "ًبالإضـــافة إلـــى بعـــض إشـــارات طفیفـــة جـــدا فـــي بعـــض البحـــوث المالیـــة مثـــل 

  . أحمد الخلیل .، دندات وأحكامها في الفقه الإسلاميوالس

  

  : خطة البحث

 : النحو التاليجاءت خطة البحث على 

، وخطــة لباحـثواشـتملت علـى أهمیـة البحـث والدراســات الـسابقة فیـه ومـنهج ا: المقدمـة

  .البحث 

  : لمتاجرة بالهامش في السوق المالي، وفیه مطلبانتمهید في حقیقة ا

  : لمتاجرة بالهامش في السوق المالي، وفیه فرعانمفهوم ا: المطلب الأول

  : الهامش، وفیه ثلاثة مقاصدمفهوم المتاجرة ب: الفرع الأول

  .بالهامشالتعریف الإفرادي للمتاجرة : المقصد الأول

  .التعریف اللقبي للمتاجرة بالهامش: المقصد الثاني

  .فاظ ذات الصلة بالمتاجرة بالهامشالأل: المقصد الثالث

  : مفهوم السوق المالي، وفیه مقصدان: الفرع الثاني

  .تعریف السوق: المقصد الأول

  .تعریف السوق المالي المعاصر: د الثانيالمقص



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ــه الجانــب التــصویري ل: طلــب الثــانيالم لمتــاجرة بالهــامش فــي الــسوق المــالي، وفی

  :أربعة فروع

  .أركان المتاجرة بالهامش: الفرع الأول

  .مجالات المتاجرة بالهامش: الفرع الثاني

  .خطوات المتاجرة بالهامش: الفرع الثالث

  .متاجرة بالهامش ومخاطرهامزایا ال: الفرع الرابع

  

ـــاجرة بالهـــامش : حـــث الأولالمب ـــي المت ـــل والسمـــسار ف ـــین العمی ـــة ب ـــف العلاق تكیی

  : حكام المتعلقة بها، وفیه مطلبانوالأ

  .لعمیل والسمسار على أنها عقد قرضتكییف العلاقة بین ا: المطلب الأول

  .قد بیعلعمیل والسمسار على أنها عتكییف العلاقة بین ا: المطلب الثاني

  

  :  وفیه أربعة مطالب،اجرة بالهامشحكم المت: المبحث الثاني

  . القرض على حكم المتاجرة بالهامشأثر: المطلب الأول

  أثر العمولة على حكم المتاجرة بالهامش : المطلب الثاني

  : متاجرة بالهامش، وفیه خمسة فروع أثر محل العقد على حكم ال:المطلب الثالث

  .) ، والسنداتالأسهم(ة ً كان محل العقد أوراقا مالیإذا: الفرع الأول

  .إذا كان محل العقد عملة: الفرع الثاني

  . الغاز الطبیعي أو السلع الأولیةإذا كان محل العقد البترول أو: الفرع الثالث

  .ا كان محل العقد المعادن النفیسةإذ: الفرع الرابع

  .ة، أو المؤشراتأو العقود المستقبلیإذا كان محل العقد عقد الخیرات : الفرع الخامس

  .أثر السوق المالي على حكم المتاجرة بالهامش : المطلب الرابع

  .خلاصة حكم المتاجرة بالهامش : المطلب الخامس

 



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

:  ق اا   ةا  

  

  : المتاجرة بالهامش والسوق الماليمفهوم: المطلب الأول

  : بالهامشم المتاجرة مفهو: الفرع الأول

  : تعریف الإفرادي للمتاجرة بالهامشال: المقصد الأول

  : تعریف المتاجرة: ًأولا

، وهـو  من تجر وتاجر، یقال تاجر متـاجرة، والاسـم التجـارة مصدر:المتاجرة في اللغة

  .)١(تاجر والجمع تجار

  .)٢( شراء الشيء لیبیع بالربح:والمتاجرة في الاصطلاح

    .)٣(لمال بالمعاوضة لغرض الربحتقلیب ا: وقیل

  

  : تعریف الهامش: ًثانیا

الهاء والمیم والشین أصـل یـدل علـى سـرعة عمـل : "قال ابن فارس :الهامش في اللغة

  .)٤("امرأة همشى الحدیث إذا تسرعت فیه و،السریع الكلام:  یقولون الهمش،أو كلام

  . )٥(َّحاشیة الكتاب وهو مولد: والهامش

ذلـــك المبلـــغ الـــذي یملكـــه المـــستثمر ویقـــرر  " :ِّصـــطلاح عـــرف بأنـــهوالهـــامش فـــي الا

استثماره كجزء من كامـل مبلـغ یرغـب فـي اسـتثماره حیـث سـیقوم بـاقتراض بـاقي المبلـغ 

  .)٦("من المؤسسات التمویلیة أو البنوكالذي یحتاجه 

                                                 

 . مادة تجر ١٥١ القاموس المحیط للفیروز أبادي ص،١٥٢ مقاییس اللغة لابن فارس ص)١(

 . ١١٤ التعریفات للجرجاني ص)٢(

 . ١/٣٩٧ مغني المحتاج للشربیني )٣(

 . ١٠٣٦مقاییس اللغة ص) ٤(

  .) همش( مادة ١٣٦٣ القاموس المحیط )٥(

 . ٤٩ مبادئ الاستثمار لطاهر حردان ص)٦(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

المبلــــغ الــــذي یدفعــــه " : نـــه بأ)١(وعرفـــه مجلــــس مفوضــــي هیئـــة الأوراق المالیــــة بعمــــان

  ."للأوراق المالیة المنوي شراؤهاعمیل كنسبة من القیمة السوقیة ال

 علــى وجــه ،مــا یــضعه العمیــل لــدى البنــك، أو السمــسار مــن مــال: " بأنــهِّوعــرف كــذلك

    .)٢("قف علیه كل من التمویل والمتاجرة، یتوالتوثیق

  : التعریف اللقبي للمتاجرة بالهامش: المقصد الثاني

  :  بالهامش بعدة تعریفات من أبرزهااجرةعرف علماء الاقتصاد المت

قیام الوسیط المـرخص لـه بتمویـل جـزء مـن قیمـة الأوراق المالیـة المـشتراة لـصالح " -١

    .)٣("العملیة

ـــسو" ـــة مـــن القیمـــة ال ـــسبة معین ـــدفع ن ـــي یرغـــب فـــي أن یقـــوم المـــشتري ب ـــلأوراق الت قیة ل

ري ویتقاضـى علیـه فائــدة ً، أمـا بـاقي الــثمن فیعتبـر قرضـا یقدمـه السمــسار للمـشتشـرائها

  .)٤("شهریة

أن یــسمح البنــك لــبعض عملائــه بــشراء وبیــع العمــلات وتــسجیل قیمــة العمــلات "  -٢

المــــــشتراة، والمباعــــــة فــــــي حــــــسابات تفــــــتح لهــــــذا الغــــــرض وتــــــسمى حــــــسابات عمــــــلاء 

  .)٥("الهامش

 یقـدمها تمویل ومتاجرة في السوق المالیـة موقوفـان علـى نـسبة محـددة مـن المـال"  -٣

 .)٦("، على وجه التوثیقالعمیل للبنك أو السمسار

، فقـد عبـر بالتمویـل وهـو ٕ المختار في نظـري لـشموله وایجـازهوهذا الأخیر هو التعریف

، وأطلــق جــل، وهــذا بخــلاف التعریــف الثــانيأعــم مــن القــرض لأنــه یــدخل فیــه البیــع الآ

                                                 

 .م ٢٠٠٣ في المادة الثانیة من تعلیمات التمویل على الهامش لسنة )١(

  . ٨ المتاجرة بالهامش لعبد االله السعیدي ص)٢(

  .ادة الثانیة  مجلس مفوضي هیئة الأوراق المالیة بعمان، الم)٣(

  . ٣٢٨ أسواق الأوراق المالیة لسمیر رضوان ص)٤(

 . ٣٤الأسواق المالیة العالمیة وأدواتها لمحمود حبش ص) ٥(

 . ١٠ المتاجرة بالهامش لعبد االله السعیدي ص)٦(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ًالتمویل سواء كان قرضا بفائدة أو بدون فائـدة هـذا بخـلاف التعریـف و لیـشمل الحـالین ،ً

، بینمــا  عبــر بالمتــاجرة فــي الــسوق المالیــة، وكــذلك فــإن التعریــف الأخیــرًالثــاني أیــضا

ــــث قــــصرها علــــى العمــــلاتالتعریــــف الأول قــــد قــــصرها علــــى الأوراق الما ، لیــــة، والثال

، وقــــد لات وغیرهــــاالــــصحیح أن المتــــاجرة بالهــــامش تكــــون فــــي الأوراق المالیــــة والعمــــ

  .ن الغرض من الهامش، وهو التوثیقر دون الثلاثة الأولى ببیااختص التعریف الأخی

   .ً؛ فإنه كذلك من أوجزها لفظا  التعریف المختار أشمل التعریفاتومع أن

  : فاظ ذات الصلة بالمتاجرة بالهامش الأل:المقصد الثالث

  : وهي على ثلاثة أنواع

ـــات أو مـــسمیات أخـــرى، مرادفـــة ألفـــاظ :الأول  لهـــذه المعاملـــة وهـــي عبـــارة عـــن إطلاق

  : )١(ومنها

  .البیع الهامشي -١

 .التعامل بالهامش -٢

 .الاتجار بالهامش أو تجارة الهامش -٣

 . التمویل النقدي الجزئي-٤

ِّالشراء الحدي أو الشراء بالحد -٥ َ. 

َّ بیع المدة-٦ ُ. 

 . الشراء بجزء من الثمن-٧

  . التمویل على الهامش-٨

  :  مثل. بالهامش ولیست هي المتاجرة ألفاظ تشتبه ب:لثانيا

  .)٢(الفرق بین سعر الشراء وسعر البیع: وهو: هامش الربح -١

                                                 

، ٧، المتاجرة بالهامش للسعیدي ص١٥-١٤المتاجرة بالهامش لمحمد عثمان شبیر ص:  انظر)١(

 .٧٤مش في الأسواق المالیة لیاسر بن إبراهیم الخضیري صالمتاجرة بالها

 .٧٥المتاجرة بالهامش في الأسواق المالیة لیاسر بن إبراهیم الخضیري ص:  انظر)٢(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ما یحتفظ به البنك من نقود فـي حـساب العمیـل : وهو: هامش الأمان أو الضمان -٢

الــذي فــتح الاعتمــاد المــستندي وهــو یمثــل الفــرق بــین قیمــة البــضاعة ومبلــغ الاعتمــاد 

 أو ما یطرأ  علیها من تغییر علـى أسـعار ،من نفقاتلمواجهة ما یطرأ على البضاعة 

   .(١)صرف العملة

 ویختلفــان فــي محــل الأمــان .وهــو یتفــق مــع المتــاجرة بالهــامش فــي الــضمان والأمــان "

ــة فــي ،والــضمان ــا لتقلبــات ســعر النفقــات وســعر العمل ً ففــي هــامش الأمــان یعتبــر أمان

ًیعتبــر أمانــا للقــرض الــذي یأخــذه ، أمــا فــي المتــاجرة بالهــامش فلمــستندیةالاعتمــادات ا

  .)٢("المستثمر من السمسار أو البنك

بیع أوراق مالیة مقترضة علـى أمـل أن یـنخفض "والمراد به : البیع على المكشوف -٣

ـــالأوراق ال ـــاجرون ب ـــام المت ـــسعر ق ـــإذا انخفـــض ال ـــسعر ؛ ف ـــي ال ـــشراء الأوراق الت ـــة ب مالی

  .)٣("ٕ، واعادتها إلى مالكهاباعوها

، ویختلفـان فـي ًأن كلا منهما یقوم على الاقتـراضع المتاجرة بالهامش في وهو یتفق م

محل القرض ففي البیـع علـى المكـشوف محـل القـرض هـو الأوراق المالیـة مـن الأسـهم 

  .)٤(والسندات وأما في المتاجرة بالهامش فمحل القرض النقود

  

                                                 

 . ٣١٥-٣١٤المعجم الشامل لمصطلحات العلوم الإداریة والمصارف لبشیر العلاق ص) ١(

 . ١٦المتاجرة بالهامش لمحمد عثمان شبیر ص: انظر ) ٢(

 . ٣٢٢أسواق الأوراق المالیة لسمیر رضوان ص) ٣(

 . ١٦المتاجرة بالهامش لمحمد عثمان شبیر ص:  انظر)٤(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

  : سوق الماليمفهوم ال: الفرع الثاني

  :تعریف السوق: المقصد الأول

 بالكــسر وهــي الــسلعة، ، والبیاعــات جمــع بیاعــة موضــع البیاعــات:الــسوق فــي اللغــة

  .)١(، وتساق المبیعات نحوها؛لأن التجارة تجلب إلیهاًوسمیت سوقا

وســـیلة تجمـــع بـــین البـــائعین والمـــشترین بغـــرض : "والـــسوق فـــي الاصـــطلاح المعاصـــر

  .)٢("انتقال السلع والخدمات من طرف لآخر

  : عریف السوق الماليت: قصد الثانيالم

، لعــل مــن أفــضلها وأســلمها مــن النقــد هــو تعریــف الــسوق المــالي عــرف بعــدة تعریفــات

المجــال الــذي یــتم مــن خلالــه إصــدار " : الــدكتور مبــارك آل ســلیمان حیــث عرفــه بأنــه

أدوات معینة للحصول على الأموال اللازمة للمشروعات الإنتاجیة وغیرها وتداول هذه 

   .)٣("الأدوات

  .الجانب التصویري للمتاجرة بالهامش : مطلب الثانيال

  : أركان المتاجرة بالهامش:  الأولالفرع

 وینبنــي علیهــا ،ان أو أساســات یتوقــف قیامهــا علیهــاتتكــون هــذه المعاملــة مــن عــدة أركــ

  : ي، وبیانها بإیجاز فیما یلتصور هذه المعاملة

 أموالــه عــن طریــق شــركات وهــو الــذي یرغــب فــي اســتثمار: )المــستثمر(العمیــل : ًأولا

  : )٤( ولابد من أن یتوفر فیه الشروط التالیة،الوساطة والسمسرة

                                                 

 . ١١٢ المصباح المنیر ص،١٦٧/ ١٠لسان العرب : انظر) ١(

أحكام التعامل في الأسواق المالیة :  وانظر ،٦٧الاستثمار في الأوراق المالیة لسعید توفیق ص) ٢(

 . ١/٢٨المعاصرة 

المتاجرة بالهامش لیاسر :  وانظر . ١/٣٩أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرة  )٣(

 . ٢٣-٢٢الخضیري ص

 تعلیمات التمویل على الهامش ،٢٥٠الاستثمار بالأسهم والسندات لمحمد جابر ص:  انظر)٤(

 بالهامش لشبیر  المتاجرة،)المادة الثانیة(الصادرة عن مجلس مفوضي هیئة الأوراق المالیة بالأردن 

 . المتاجرة بالهامش لیاسر الخضیري ،١٧ الأحكام الشرعیة لتجارة الهامش لحمزة الفعر ص،٢٦ص



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

 وعلیــه أن ،ًأن یكــون أهــلا للتــصرف الأهلیــة القانونیــة التــي تخــول لــه إجــراء العقــد -١

  .یقبل بشروط المؤسسات الوسیطة ویفي بما تطلبه من التزامات 

نك الذي یتعامل معه السمسار ویسمى أن یقوم بفتح حساب لدى السمسار، أو الب -٢

 .حساب الهامش 

أن یقـــوم بإیـــداع جـــزء مـــن قیمـــة العقـــد الـــذي یرغـــب شـــراؤه عـــن طریـــق السمـــسار  -٣

 .بحسب النسبة المتفق علیها 

 علــى إعطــاء الحــق للسمــسار بالتــصرف فــي محــل -المــستثمر–أن یوقــع العمیــل  -٤

 .بعض شروط العقد الصفقة بالبیع إذا لزم الأمر ذلك أو أخل العمیل ب

ً ســواء كانــت - الهــامش–أن یلتــزم العمیــل بالمتابعــة المــستمرة للــضمانات المقدمــة  -٥

 . ویقوم برفعها إذا انخفضت قیمتها السوقیة عن النسبة المحددة ،ًأرواقا مالیة أو نقدیة

  .دفع العمولة المقررة على السمسرة أو التمویل -٦

   .لعمیل والبائع  وهو الوسیط بین ا:السمسار: ًثانیا

ـــزم بعـــدة  ـــد أن یلت ـــة فإنـــه لاب ـــسوق المالی ـــى السمـــسرة أو الوســـاطة فـــي ال ـــدم عل ومـــن یق

  : )١(التزامات هي

  .القیام بالنیابة عن العمیل بتنفیذ أوامر البیع والشراء الصادرة منه 

أن یــضمن تــوفیر قـــرض للعمیــل یـــصل إلــى ضـــعف أو أضــعاف الهـــامش المقــدم مـــن 

ة إذا كــان هــو بنــك أو ذه القــرض مــن السمــسار مباشــرة فــي حالــً ســواء كــان هــ،العمیــل

 .، أو من مؤسسة مالیة أخرى مؤسسة مالیة

، میل خاصة فیما یتعلق بمحـل الـصفقةتوفیر المعلومات الكافیة عن السوق المالیة للع

رارات عنـه ، أو إدارة محفظـة العمیـل واتخـاذ القـم المـشورة بـشأن قـرارات الاسـتثماروتقدی

 .الأمرإذا لزم 

  .لتزامات الأطراف في هذه المعاملةًأن یعد السمسار عقودا أو اتفاقیات تبین ا

                                                 

 . ٢٨- ٢٧ المتاجرة بالهامش لشبیر ص. ١٨٨بورصة الأوراق المالیة لشعبان البرواري ص) ١(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

وهذا الطرف قد یكون هو الوسیط أو السمـسار إذا كـان عبـارة : الطرف الممول: ًثالثا 

 أو ،عن مؤسسة مالیة أو بنك وحینهـا تكـون هـذه المعاملـة قـد تكونـت مـن طـرفین فقـط

، ، فتكــون مؤســسة مالیــة أو بنــكالــث غیــر الوســیطف الممــول هــو طــرف ثیكــون الطــر

، ثــم هــو بــدوره یقــوم راض مــن هــذه المؤســسة بفائــدة ربویــةوحینهــا یقــوم السمــسار بــالاقت

بإقراض هذا المبلغ للعمیل بفائدة ربویة زائدة عن الأولى ومقدار الزیادة هو ما یستفیده 

  .)١(السمسار من عملیة الإقراض

  : )٢(، وهذا الهامش على نوعینان المقصود بهوقد سبق بی :الهامش: ًرابعا

 –الحـــــد الأدنـــــى الـــــذي یدفعـــــه العمیـــــل : وهـــــو) الأولـــــي( الهـــــامش الابتـــــدائي :أولهمـــــا

  . من ماله الخاص قبل تنفیذ الصفقة -المستثمر

ونــسبة هــذا الهــامش تختلــف بــاختلاف القواعــد والأنظمــة الحاكمــة للتعامــل فــي مختلــف 

ــــسعودیة قــــد ه: ً، فمــــثلا ســــواق المالیــــةالأ ــــسوق المالیــــة فــــي المملكــــة العربیــــة ال ــــة ال یئ

  .من قیمة العقد % ٢٥اشترطت أن تكون نسبة هذا الهامش لا یقل عن 

ار أو المؤســسة مــا یطلبــه السمــس: وهــو: )هــامش الــصیانة( الهــامش الوقــائي :ثانیهمــا

  .ررةعند نزوله عن النسبة المقً، جبرانا لنقص الهامش الابتدائي المالیة من العمیل

  : )٣(ویتم تغطیة النقص في الهامش الابتدائي بإحدى طریقتین

 بهـا الــنقص ، مـن العمیـل مباشـرة یـسدیـداع نقـد أو أسـهم فـي حـساب الهـامش إ:الأولـى

  .الحاصل في هذا الهامش

                                                 

تاجرة  الم،٢٨ المتاجرة بالهامش لشبیر ص،٤٢التقریر الأول لهیئة السوق المالیة ص ) ١(

 . ٩٠بالهامش لیاسر الخضیري ص

 أحكام التعامل في الأسواق المالیة ،١٨٧بورصة الأوراق المالیة لشعبان البرواري ص: انظر) ٢(

 المتاجرة بالهامش للسعیدي ، ٦تجارة الهامش لمحمد علي القري ص=  = ٢/٦٨٨المعاصرة 

 . ١٣-١٢ص

، المتاجرة ١٣٨ المالیة لمنیر هندي ص الأوراق،٣٢أساسیات الاستثمار لمحمد الحناوي ص) ٣(

 . ١٣بالهامش للسعیدي ص



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

و السمـسار ً عن طریـق بیـع جـزء مـن محـل الـصفقة سـواء عـن طریـق العمیـل أ:الثانیة

  . النقص في الهامش بثمن هذا الجزء المباع ، وتغطیةفي حالة امتناع العمیل

ًئا بل هو مشروط في العقد مسبقاًوقیام السمسار بهذا البیع لیس أمرا طار ً.  

المبلغ النقدي الذي تقدمه المؤسسة الممولة للعمیل عن طریـق :  وهو:القرض: ًخامسا

ظمـــة ًالسمـــسار وتختلـــف نـــسبته مـــن مجمـــل قیمـــة الـــصفقة تبعـــا لاخـــتلاف اللـــوائح والأن

ً، وكــذلك تبعــا لاخــتلاف محــل الــصفقة فــي ة بالــسوق المالیــة فــي مختلــف الــدولالخاصــ

ًهذه المعاملة فقد یكون محل الصفقة أوراقا مالیة أو معادنـا أو عمـلات أو سـلع أخـرى  ً

  .وهكذا 

هــو تعظــیم وقــصد المــستثمر أو العمیــل دائمــا فــي اللجــوء إلــى هــذا القــرض أو التمویــل 

  .ى الهامش المقدم في هذه المتاجرةن بنسبة زیادة القرض عل، ویكوالربح وزیادته

ًوالجدیر بالذكر هنا أن محل العقد أو الـصفقة سـواء كـان أوراقـا مالیـة أو غیرهـا تجعـل  ً

ًرهنا لدى المؤسسة الممولة ضمانا لحقها في سـداد هـذا التمویـل ففـي حالـة الخـسارة أو  ً

الضمانات واستیفاء حقهـا ببیع هذه عجز العمیل عن سداد هذا القرض تقوم المؤسسة 

، ولذلك فإن هـذه الأوراق المالیـة أو غیرهـا مـن محـل العقـد یـسجل باسـم هـذه من ثمنها

  .المؤسسة الممولة

، عــدا بعــض ًمیــل غالبــا مــا یكــون بفائــدة ربویــةوهــذا القــرض الــذي تمولــه المؤســسة للع

ًلقـــرض، قرضـــا تقـــرض بـــدون فائـــدة وتـــسمي هـــذا ا فإنهـــا ،البنـــوك ومؤســـسات السمـــسرة

؛ ولكــــن فــــي الغالــــب أن هــــذا القــــرض لا یخلــــو ممــــا یــــسمى برســــوم الخــــدمات ًإســــلامیا

   .)١(وغیرها

ُالعمولة: ًسادسا ًما یأخذه الوسیط أجرا على قیامه بعمل ما: وهي: ُ
)٢(.  

                                                 

 المتاجرة ،١٣٦ الأوراق المالیة لمنیر هندي ص،٢٨-٢٧أساسیات الاستثمار للحناوي ص) ١(

 . ٦ المتاجرة بالهامش لشوقي دنیا ص،٣٢- ٣١بالهامش لشبیر  ص

 . ٣٢٢معجم لغة الفقهاء لقلعة جي ص) ٢(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

، وكـــذلك اوهـــي هنـــا تختلـــف بـــاختلاف شـــركات الوســـاطة أو البنـــوك التـــي تتعامـــل بهـــ

  .)١(علیه في المعاملةتختلف باختلاف نوع المعقود 

  :)٢(ویمكن تصنیف هذه العمولات في المتاجرة بالهامش إلى ثلاثة أنواع

 فیأخذ السمسار على كل عملیة بیع أو شراء ،عمولة إجراء العملیات من البیع والشراء

  .جرة أو نسبة محددة من ثمن المبیعأ

 .القرض المقدم للعمیلوساطة مقابل الفائدة الربویة التي تأخذها البنوك أو شركات ال

ـــة تبییـــت العقـــد ـــى عمول ـــة أو شـــركات الوســـاطة تفـــرض عل ، فـــبعض المؤســـسات المالی

، وهـذا الرسـم إمـا ي لا یـتم بیعـه فـي نفـس یـوم الـشراءالعمیل رسم تبییت على العقد الذ

ٕ، وامـــا أن یكـــون نـــسبة مئویـــة ًمقطوعـــا بقطـــع النظـــر عـــن حجـــم العقـــدًأن یكـــون مبلغـــا 

  .د وتمویله تتناسب مع حجم العق

  : مجالات المتاجرة بالهامش: الفرع الثاني

المتاجرة بالهـامش لیـست محـصورة فـي مجـال معـین مـن مجـالات الـسوق المـالي ؛ بـل 

  : )٣(لها عدة مجالات من أبرزها

  .)٥( والسندات)٤(والمقصود بها الأسهم: الأوراق المالیة -١

                                                 

 . ٣٣ صالمتاجرة بالهامش لشبیر) ١(

  ،١/٤٢٨ أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرة ،١٣٦الأوراق المالیة لمنیر هندي ص) ٢(

 المتاجرة بالهامش لشبیر ،١٦-١١الأحكام الشرعیة لتجارة الهامش لحمزة الفعر ص: انظر ) ٣(

 . ١٩-١٧ص

ین والهاء والمیم الس "٣/١١١ قال بن فارس في مقاییس اللغة ،جمع سهم: الأسهم في اللغة ) ٤(

 والمراد ."  والآخر على حظ ونصیب وشيء من أشیاء،أحدهما یدل على تغیر في لون: أصلان

ًصك یمثل نصیبا عینیا أو نقدیا في رأس مال الشركة: "ًواصطلاحا.منهما هنا الثاني  ً  قابل ،ً

سلامي لأحمد الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإ:  انظر ." ًللتداول، یعطي مالكه خصوصا

   . ٤٨خلیل ص

السین والنون والدال  " ٣/١٠٥جمع سند، قال ابن فارس في مقاییس اللغة : السندات في اللغة) ٥(

= أوراق مالیة تصدرها الدولة أو : " ً واصطلاحا." أصل واحد یدل على انضمام الشيء إلى الشيء



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ني، والفرنـــك  والجنیـــه الإســـترلی،الـــدولار الأمریكـــي، والـــین: العمـــلات الدولیـــة مثـــل -٢

 .السویسري، والیورو

البتـــرول الخـــام، والغـــاز  .ن الـــذهب والفـــضة والبلاتـــین وغیرهـــاالمعـــادن النفیـــسة مـــ -٣

   .السكر، والقهوة، والكاكاو:  الأولیة مثل، والسلعالطبیعي

  .)٣(، والمؤشرات)٢(والعقود المستقبلیة )١(عقود الخیارات -٤

لمتاجرة بالهـامش فـي الـسوق وضیحیة لخطوات إتمام عملیة اصورة ت :الفرع الثالث

  : المالي

    (٤):عبر الخطوات الآتیةفي السوق المالي بالهامش متاجرة یمكن أن تمر عملیة ال

   .یقوم العمیل بفتح حساب بالهامش لدى سمسار

                                                                                                                            

ي هذه السندات مالكیها حق الحصول ًالمؤسسات التزاما بدین ووثیقة عن القرض الممنوح لها تعط=

ًصك قابل للتداول تصدره الشركة، یمثل قرضا طویل الأجل، یعقد عادة " وقیل "  على دخل محدد

 . ٨١الأسهم والسندات للخلیل ص:  انظر." عن طریق الاكتتاب العام

 أو ، بیع شيء محدد، یخول صاحبه،هو عقد بعوض على حق مجرد: عقد الخیار أو الاختیار) ١(

 إما مباشرة أو من خلال هیئة ضامنة ،شراؤه بسعر معین طلیة مدة معینة أو في تاریخ محدد

 الأسهم والسندات ،٥٠٢المعاملات المالیة المعاصر لوهبة الزحیلي ص:  انظر.لحقوق الطرفین 

 . ٣١٨ العقود المالیة المركبة للعمراني ص،٢١٥للخلیل ص

 عند إبرام العقد ، وكمیته، وسعره،تفاق فیها على الشيء المبیععقود یتم الا: العقود المستقبلیة) ٢(

مبادئ الاستثمار المالي والحقیقي :  انظر . ودفع الثمن في المستقبل ،على أن یتم تسلیم المبیع

 . ٩٧لزیاد رمضان ص

 یقصد منه معرفة حجم التغیر في سوق ،رقم حسابي یحسب بطریقة إحصائیة خاصة: المؤشر) ٣(

قرارات وتوصیات مجمع الفقه :  انظر .تجري علیها مبایعات في بعض الأسواق المالیة  و،معینة

 . ١٤٠الإسلامي الدولي ص

 الشراء بالهامش .، ١٣ منیر إبراهیم هندي، ص .الأوراق المالیة وأسواق رأس المال، د:  انظر)٤(

 ،١٧ري ص من مجلة البیان، تجارة الهامش لمحمد الق٢١٩ من ع٩٩- ٩٨لخالد الدعیجي ص

 . ١٠المتاجرة بالهامش للسعیدي ص



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

التــــي یریــــد شــــراءها ونوعهــــا، ولنفــــرض أنهــــا  -ً مــــثلا -یعــــین العمیــــل كمیــــة الأســــهم 

فیكــون قیمــة الــصفقة )  ریال١٠٠(وقیمــة كــل ســهم الكهربــاء ســهم مــن شــركة  )١٠٠٠(

  .ریال)١٠٠,٠٠٠( ًنقدا

  . ریال)٣٠,٠٠٠(، فیكون %٣٠الهامش النقدي الذي یدفعه العمیل هو 

السائد، والمبلغ  ومن ثم یقترض السمسار المبلغ المتبقي من أحد البنوك، بسعر الفائدة

السمـــسار عنـــدما لا تكـــون  ذا الاقتـــراض یلجـــأ إلیـــه ریال، وهـــ)٧٠,٠٠٠(المتبقـــي هـــو 

  .فإنه لا یقترض الأسهم المطلوبة موجودة عنده، فأما إذا كانت موجودة

 ومــــن ثــــم یقــــوم السمــــسار بــــإقراض العمیــــل المبلــــغ المتبقــــي لإتمــــام صــــفقته وهــــو

  .ریال، بسعر فائدة یزید عن سعر الفائدة الذي دفعه السمسار للبنك)٧٠,٠٠٠(

السمــسار، وتكــون   المطلوبــة، وتــسجل باســمســهمسار بعــد ذلــك بــشراء الأیقــوم السمــ

  .مرهونة لدیه حتى یقوم العمیل بسداد قیمة الصفقة كاملة

 وحیـث إن أسـعار الأسـهم المرهونـة عرضـة للتقلـب؛ فـإن الهـامش الفعلـي سـیتغیر مـن

بیــوت  ًیــوم لآخــر، تبعــا للتغیــر الحاصــل فــي القیمــة الــسوقیة لتلــك الأســهم؛ ولــذا فــإن

أسـاس سـعر  السمـسـرة تقـوم ـ فـي نهایـة كـل یـوم ـ بحـساب نـسبة الهـامش الفعلـي، علـى

 . الإقفال؛ لمقارنته بالهامش المطلوب

  :)١(واحدة من أربع حالات، بیانها على النحو الآتي ولا تخلو نتیجة المقارنة من

صل وهـذا یحـ :ارتفـاع نـسبة الهـامش الفعلـي عـن الهـامش المبـدئي:  الأولـىةالحالـ

ْعنـــدما ترتفــــع القیمــــة الــــسوقیة للأســــهم المرهونــــة، عــــن الــــسعر الــــذي اشـــتریت بــــه َ ُِ  

  : بإمكان العمیل أن یفعل أحد أمرینهوفي هذه الحالة، فإن

 سحب جزء من القیمة التي سبق أن دفعها من أمواله الخاصـة، علـى أن :الأمر الأول

 .لا تقل نسبة الهامش الفعلي عن الهامش الابتدائي

                                                 

 الشراء بالهامش لخالد ،١٣٨الأوراق المالیة وأسواق رأس المال لمنیر هندي ص: انظر ) ١(

 .٩٩الدعیجي ص



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ـــانيالأ   شـــراء أســـهم جدیـــدة، تمـــول بقـــرض جدیـــد یحـــصل علیـــه العمیـــل مـــن :مـــر الث

 .السمسار

 :ةوقوع الهامش الفعلي بین الهامش المبـدئي وبـین هـامش الوقایـ:  الثانیةةالحال 

وهذا یحصل عنـدما تـنخفض القیمـة الـسوقیة للأسـهم المرهونـة، لكـن بقـدر لا یقـل معـه 

   .الهامش الفعلي عن هامش الوقایة

إضـافیة؛  ثم لا یحق للسمـسار مطالبـة العمیـل بزیـادة مـساهمته وذلـك بـدفع أمـوالومن 

ولهـذا یـصنف  ٍكمـا لا یكـون مـن حـق العمیـل شـراء أسـهم جدیـدة إلا عـن طریـق النقـد،

   .حساب العمیل في هذه الحالة من ضمن الحسابات المقیدة

  

حـصل عنـدما وهـذا ی :انخفـاض الهـامش الفعلـي عـن هـامش الوقایـة:  الثالثـةةالحالـ

ًتـنخفض القیمـة الـسوقیة للأسـهم المرهونـة انخفاضـا كبیـرا وحینئـذ فـإن علـى العمیـل أن  ً

  :ًیفعل واحدا من أمرین

 دفـع مبلـغ إضـافي، یـودع فـي حـسابه لـدى السمـسار، أو یـستخدم لتـسدید :الأمر الأول

  جزء من القرض

 ء مــن القــرض؛ بیــع جــزء مــن الأســهم، واســتخدام ثمنهــا فــي ســداد جــز:الأمــر الثــاني

 لیترتـب علــى ذلـك انخفــاض مبلـغ القــرض، ومـن ثــم ارتفــاع نـسبة حقــوق الملكیـة إلــى

ــالقیمــة الــسوقیة للأســهم؛ لینبنــي علــى ذلــك ارتفــاع نــسبة الهــام ى مــستوى ش الفعلــي إل

   .هامش الوقایة

ِفلا ضرر على كلا الطرفین، بینما المستفید في هذه  :ان تثبت قیمتهأ:  الرابعةةالحال

الأسـهم محـل الـصفقة مرهونـة لدیـه، وكـل مـا تحـصل علیـه  ة السمـسار؛ حیـث إنالحال

  .له هذه الأسهم من أرباح فهي

  : رة بالهامش ومخاطرهامزایا المتاج: الفرع الرابع 

 ومكمـــن ،هـــذه المعاملـــة جمعـــت بـــین وجهـــین متـــضادین أحـــدهما حـــسن والآخـــر قبـــیح

ضهما ؛ بـــل العلاقـــة بینهمـــا المـــشكلة أن هـــذان الوجهـــان لا یمكـــن أن ینفكـــان عـــن بعـــ



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

، ویمكـن مـن خــلال )١( كلمـا زاد وجههـا القبـیح وهكــذا، فكلمـا زاد وجههـا الحــسن،طردیـة

  .النقاط الآتیة أستطیع إبراز شيء من مزایا هذه المعاملة ومخاطرها 

  : )٢(مزایا المتاجرة بالهامش: ًأولا

ـــسبة للمـــستثمر فقـــد تمكـــن مـــن الحـــصو ـــى تمویـــل لـــدعم مـــواردبالن ، بـــل ه المالیـــةل عل

، ل مما لو قام بنفسه بالحصول علیـه بسعر فائدة أق–ً أحیانا –ویحصل على التمویل 

فهــو قــد دفــع أقــل ثــم إن المــستثمر قــد حــصل علــى أصــول ذات قیمــة أكبــر مــن مــوارده 

ً، فالذي بوسعه أن یـشتري مـثلا أوراقـا مالیـة قیمتهـا مائـة ألـف ریال لیحصل على الأكثر ً

 بعـض ًظل هذه المعاملة أن یشتري أوراقا بأضعاف هـذا المبلـغ فـيأصبح بمقدوره في 

  .الأحیان

راق المالیـة أو كما أن المستثمر تمكن من اغتنام فرصة انخفاض الأسعار لبعض الأو

، بخـلاف یرة منها بكل سهولة وفـي أسـرع وقـت، فقام بشراء كمیة كبالعملات أو غیرها

، فإنـه ن الـذي یمكنـه مـن شـراء نفـس الكمیـةمما لو أراد اللجـوء إلـى البنـك لاقتـراض الـث

 فتضیع علیه فرصة -ً مثلا–، وربما ارتفع السعر للورقة المالیة ًوقتا أطولقد یستغرق 

  .تحقیق المزید من الأرباح 

، فــإن نظــام عملیــة المتــاجرة بالهــامش یحقــق للمــستثمر القــدرة علــى بالإضــافة إلــى ذلــك

حیـــــث یمكنـــــه أن یتراجـــــع عـــــن قـــــراره ، صول علـــــى الـــــسیولة فـــــي أي وقـــــت یریـــــدهالحـــــ

  .ً، وهذا یعطي قدرا أكبر من الأمان لحظةالاستثماري في أي 

 فنجـد أنـه یحقـق مكاسـب متنوعـة فـي - إن لـم یكـن هـو الممـول–بالنـسبة للسمـسار 

، كمـا أن یحـصل ل السمـسرة وعملیـات البیـع والـشراءالعمولات التي یحصل علیهـا مقابـ

                                                 

 . ١١المتاجرة بالهامش لشوقي أحمد دنیا ص) ١(

 رضوان  أسواق الأوراق المالیة لسمیر،١/٢٤٩الفكر الحدیث في إدارة المخاطر لمنیر هندي ) ٢(

 بورصة ،٦٧ الأسواق المالیة لمحمد القري ،١١- ١٠ المتاجرة بالهامش لشوقي دنیا ص،٣٣٠ص

 المتاجرة ،١٧- ١٦ المتاجرة بالهامش للسعیدي ص،١٩٢الأوراق المالیة لشعبان البرواري ص

 . ١١٩- ١١٨بالهامش لیاسر الخضیري 



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

، وسـعر الفائـدة الـذي یدفعـه ذي یدفعـه العمیـل المـستثمرائدة الـعلى الفرق بین سعر الف

 .السمسار للبنك 

ً، وبقـــدر ضـــئیل جـــدا مـــن  فنجـــد أنـــه قـــد وظفـــت أموالهـــا:بالنـــسبة للمؤســـسة الممولـــة

 وذلـك فـي ظـل هـذه المعاملـة التـي تـوفر لهـا الحمایـة إذا مـا انخفـضت قیمـة ،المخاطرة

 .الصفقة التي قامت بتمویلها 

ـــيبالنـــسبة للاقتـــصاد   تـــستخدم -المتـــاجرة بالهـــامش– فنجـــد أن هـــذه المعاملـــة :المحل

لـــضبط حركـــة الأســـعار فـــي الـــسوق ومواجهـــة تقلبـــات الـــسوق؛ فكلمـــا زادت مـــستویات 

ـــك ال ـــسبة الهـــامش المبـــدئيالأســـعار قـــام البن ـــنخفض الطلـــب علـــى محلـــي بزیـــادة ن ، فی

والعكـس كلمـا ،  والاتجار في السوق المالي،اربةالقروض وبالتالي انخفاض حدة المض

 عمـــد البنـــك المركـــزي إلـــى تخفـــیض نـــسبة ،انخفـــضت أســـعار الـــسوق وأصـــیب بـــالركود

  .ًالهامش المبدئي تشجیعا للناس على الاستثمار وهكذا 

  : )١(مخاطر المتاجرة بالهامش: ًثانیا 

یــــه دون فــــإن مكمــــن خطــــر هــــذه المعاملــــة منــــصب عل: بالنــــسبة للعمیــــل أو المــــستثمر

؛ فــإذا مــا أخطــأت توقعاتــه نحــو الأســعار فإنــه ســیلحق بــه ولــةالسمــسار والمؤســسة المم

  .، خاصة وأنه مدین للسمسار كبیرةخسارة

ًوهذه الخسارة تتناسب عكسیا مع نسبة الهامش المبدئي المدفوع فكلما انخفـضت نـسبة 

الهـــامش المبـــدئي كلمـــا ارتفعـــت نـــسبة المخـــاطرة وبالتـــالي الخـــسارة فـــي حـــال انخفـــاض 

  .الأسعار

فـإن المتـاجرة بالهـامش تكـون لهمـا نظـام حمایـة : لسمسار والمؤسـسة الممولـة بالنسبة ل

وأمــان ضــد مختلــف المخــاطر تتمثــل فــي اشــتراط عــدم انخفــاض نــسبة الهــامش الفعلــي 

 بطلـب دفـع ، وفي حالة انخفاضـه فـإن السمـسار یقـومًمسبقاعن هامش الوقایة المحدد 

، أو بیـع جـزء اشـر مـن المـستثمر طریق الـدفع المب، إما عنإضافي لتغطیة الانخفاض

                                                 

 ،٤٢٧مالیة لأحمد محي الدین صأسواق الأوراق ال: بالإضافة إلى المراجع السابقة : انظر) ١(

 . ١٤٧- ١٤٣الأوراق المالیة وأسواق رأس المال لمنیر هندي ص



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

مــن محــل الــصفقة ورفــع الهــامش الفعلــي إلــى مــستوى هــامش الوقایــة عــن طریــق ثمــن 

  .الجزء المباع من محل الصفقة 

ًوبهذا یظهر جلیا أن هذه المعاملة قائمة أساسا على حمایة البنوك والمؤسسات المالیة  ً

ولـــى لانخفـــاض الأســـعار ، وأن الـــضحیة الأمخـــاطر المتـــاجرة فـــي الـــسوق المالیـــةمـــن 

  .، هو العمیل أو المستثمرائر المالیة الفادحةوالخس

فقـد :  الاقتصادي المحلي؛ بل والعـالمي وبالنسبة لخطورة هذه المعاملة على النظام.٣

م ١٩٢٩كــشفت الدراســات أن هــذا النظــام كــان أحــد أســباب أزمــة الكــساد الكبیــر عــام 

ه أســـواق الأوراق المالیـــة العالمیـــة عـــام وكـــذلك كـــان أحـــد أســـباب الانهیـــار الـــذي شـــهدت

ــــث مــــا أن تــــنخفض الأســــعار قلــــیلام ؛١٩٨٧ ــــسارع الــــسماسرة بمطالبــــة ً حی ، حتــــى ی

ً، إلا أن كثـرا مـن المـستثمرین یكـون قـد فقـد مرین بتغطیة الـنقص وزیـادة الهـامشالمستث

یـــة الثقـــة فـــي اســـتعادة الـــسوق المـــالي توازنـــه فیقـــوم بتـــصفیة الحـــساب وبیـــع أوراقـــه المال

  . وبالتالي تقل الأسعار ویكسد السوق وینهار،؛ فیزید العرضوقوالانسحاب من الس



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ا ولا:  ا ر واوا ا  ا   

ًلوكــــا  إمــــا أن یكــــون مم-الــــخ ..... أســــهم أو عمــــلات –بــــالنظر إلــــى محــــل الــــصفقة 

ًك للسمــسار أي أن هنــاك طرفــا ثالثــا ، فــإن كــان غیــر مملــوًللسمــسار أولا یكــون مملوكــا ً

 والسمــسار تكیــف علــى سیــشتري العمیــل منــه محــل الــصفقة، فــإن العلاقــة بــین العمیــل

ً، فیقــدم العمیـل مبلغــا معینـا مــن ثمـن الــصفقة أنهـا عقــد قـرض  ویقتــرض مــن -هـامش–ً

  .السمسار باقي قیمة هذه الصفقة 

بین العمیل على أنها علاقة بینه وًوأما إن كان السمسار مالكا لمحل الصفقة فتكییف ال

 والباقي - هامش–، فیبیع السمسار محل الصفقة للعمیل مقابل دفع مبلغ مقدم عقد بیع

  .مؤجل

اصــة بهــا، وهــذان التخریجــان أو التكییفــان ینــتج عنهمــا صــور متعــددة لهــا أحكامهــا الخ

  : سیكون بیانها فیما یلي

  : ى أنها عقد قرضمسار علتكییف العلاقة بین العمیل والس: المطلب الأول

 للسمـــسار وقـــت اًمحـــل الـــصفقة لـــیس مملوكـــأن یكـــون ویـــشترط لـــصحة هـــذا التكییـــف 

   .العقد

 :ولهذا التكییف صورتان

فیقـرض السمـسار العمیـل المبلـغ المتبقـي  : بـشرط الاقتـراضقـراضالإ: الصورة الأولـى

 .ًمن ثمن الصفقة على أن یقرضه العمیل محل الصفقة كاملا 

ًأن العمیــل إذا دفــع هامــشا نقــدیا قــدره : مثالــه  لإتمــام% ٧٠، فــسوف یقتــرض %٣٠ً

ً فتكـون ملكـا ، السمـساربـشرط كتابـة جمیـع أسـهم الـصفقة باسـم، الصفقة مـن السمـسار

  .یتصرف فیها بما یشاء له

مـــن قیمـــة الـــصفقة، والسمـــسار اقتـــرض جمیـــع % ٧٠فالعمیـــل اقتـــرض مـــن السمـــسار 

الإقــراض بـــشرط : هنــا یلزمنــا النظــر فــي مــسألةو الأســهم محــل الــصفقة مــن العمیــل

  :ض، أو ما یسمى بالقروض المتبادلةالاقترا



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

المالكیــة والــشافعیة فقــد نــص : اتفــاق عنــد فقهــاء المــذاهب الأربعــةوهــذه المــسألة محــل 

 .وهو كذلك الموافق لأصول الحنفیة ،  على عدم جوازهاوالحنابلة

َخــلاف ََ ولا: ")١(قــال الحطــاب َ ْالمنــ فِــي ِ َ ْمــن عِْ
َیــسلف ْأَن ِ ِ

ْ ُالإنــسان ُ َ ْ ًشخــصا ِْ ْ ُلیــسلفه َ َُ ِ ِ
َبعــد ْ ْ َ 

َذلك َِ"  

ولیس المعنى أن یقرض المقترض المقرض لأنـه حینئـذ یجـر  : "وفي حاشیة الشرواني

  .)٢("ًنفعا للمقرض فلا یصح فتأمل

ًوان شــرط فــي القــرض أن یــؤجره داره، أو یبیعــه شــیئا أو أن: ")٣(قــال فــي المغنــيو ٕ 

ُلمقترض مرة أخرى لم یجز یقرضه ا َ" 

َّوأَمـا : "ني في معـرض كلامـه عـن شـروط القـروضوقال الكاسا ِالـذي َ ُیرجـع َّ
ِ
ْ ِنفـس َإلـى َ ْ َ 

ِالقرض َْ َُفهو: ْ َیكون لاَ ْأَن َ ُ ِفیه َ ُّجر ِ ٍمنفعة َ
َ َ ْ ْفإن ،َ َكان َِ ْلم َ ْیجز، َ ُ ُنحو َ ْ ُأَقرضـه َإذا مَـا َ َ َ َدراهـم ْ

ِ
َ َ 

ٍغلة، َّ َعلى َ ِعلیه َّدَُیر ْأَن َ َْ ًصحاحا َ َ
ُأَقرضه ْأَو ،ِ َ َ َوشرط ْ َ َ ًشرطا َ ْ ُله َ ِفیه َ ٌمنفعة ِ َ َ ْ َ")٤(. 

ــدلیل علــى عــدم جــواز هــذه المــسألةو ِأن هــذا الاشــتراط یجــر منفعــة للمقــرض، وقــد : ال

  .)٥(ِأجمـع العلمـاء علـى أن كـل قرض یجر منفعة مشروطة للمقرض فهو حـرام

أن السمـسار عنـدما أقـرض العمیـل  :بالهـامشاجرة المتووجه المنفعة المشروطة في 

ـــصفقة؛  ًمـــن قیمـــة الـــصفقة، كـــان مـــشترطا علیـــه أن% ٧٠ یقرضـــه جمیـــع أســـهم ال

المشروطة في عقد القـرض الأول،  ، وهذه هي المنفعة%٣٠فالسمسار سوف ینتفع بـ 

یـــشترط السمـــسار علـــى   فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــانبالإضـــافة إلـــى أنـــه فـــي القـــرض الأول

   .ن یرده بفائدةأالعمیل 

  : منفعتین- القرض -فیتلخص مـن ذلـك أن الـسمسـار انتفـع من هـذا العقد 

                                                 

  .٥/٤٢٦شرح الخرشي :  وانظر ،٦/٢٧٣في مواهب الجلیل ) ١(

 .٥/٥٩حاشیة الجمل :  وانظر ،٥/٤٧حاشیة الشرواني على تحفة المحتاج ) ٢(

 ٥/١٥٤٧كشاف القناع للبهوتي :  وانظر ،٦/٤٣٧) ٣(

 . ٥/٤٥٢فتح القدیر :  وانظر ،٧/٥٨٢ائع الصنائع بد) ٤(

 ١٢/٣٤٢ الإنصاف للمرداوي ،٦/٢٧٣مواهب الجلیل للحطاب : انظر ) ٥(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

  .الفائدة الربویة بسبب القرض الأول: المنفعة الأولى

  .أن یقترض جمیع أسهم الصفقة من المقترض الأول، لینتفع بها: المنفعة الثانیة

ـــة ـــصورة الثانی ـــرهن: ال ـــشرط ال ـــرض ب ة الـــسابقة لكـــن یـــشترط وهـــي نفـــس الـــصور: الق

مــــن ضــــمان السمــــسار لحقــــه : الأســــهم محــــل الــــصفقة، وفائــــدة الــــرهنالسمــــسار رهــــن 

 . وهذا أمر لا ضیر فیه،الضیاع

یـل القـرض الـذي جــر  وأمـا هـذا فإنـه مـن قب .بمـا تـدره هـذه الأسـهم مـن أربـاحانتفاعـه 

 محـل اتفـاق ،، وعدم جواز انتفاع المرتهن بالرهن الذي سببه دین قرضًنفعا فلا یجوز

   .)١(عند المذاهب الأربعة

 فــي هــذه المعاملــة یــشترط السمــسار علــى :القــرض بــشرط السمــسرة : الــصورة الثالثــة

ناشـئة عـن ، أن تكـون السمـسرة لهـذه العقـود العمیل حتى یقرضه أو یؤمن لـه القـرضال

  .، وبأجرة یتقاضاها من العمیل مقابل هذه السمسرة هذا القرض عن طریقه فقط

  

  : و من حالیننظر إلى هذه المعاملة نجد أنها لا تخلوبال

، وعلیــه فیكــون قــد اجتمــع  الممــول للعمیــل أن یكــون السمــسار هــو المقــرض أو:الأولــى

  : ه المعاملة سببین للمنع منها همافي هذ

، فلـولا هـذا القـرض الـذي أقرضـه السمـسار ًنها من قبیل القرض الذي جر نفعا أ:الأول

  .عن هذا القرضى فائدة السمسرة للعقود الناشئة للمستثمر لما حصل عل

-المقـرض–؛ لأن السمـسار قد تبرع وعقد معاوضة وهـو الإجـارة اجتمع فیها ع:الثاني

  .بمثابة الأجیر عند المستثمر ینوب عنه في المتاجرة بمحل العقد 

  .)٢(، محل اتفاق عند الفقهاءعقد التبرعوالمنع من اشتراط عقد المعاوضة في 

                                                 

 روضة الطالبین ،٤١٤ الكافي لابن عبد البر ص،١٢١-٦/١٢٠بدائع الصنائع : انظر ) ١(

 . ٦٥٠٩ المغني ،٢/١٨١

 ،١/٣٠٤ المهذب ،٢٨٣ لابن جزي  القوانین الفقهیة،٧/٢٨٣حاشیة ابن عابدین :  انظر)٢(

  . ٣/٤٠٦، بل نقل الإجماع على ذلك القرافي في الفروق ٦/٣٣٤المغني 



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

فـــإن تكییـــف العلاقـــة بـــین السمـــسار والعمیـــل علـــى عقـــد القـــرض یترتـــب علیهـــا وعلیـــه 

  .ًمحاذیر شرعیة فتكون المتاجرة بالهامش بناء على هذا التكییف غیر جائزة 

  :تكییف العلاقة بین العمیل والسمسار على عقد البیع: المطلب الثاني

  . للسمــسارویــشترط لــصحة هــذا التكییــف أن تكــون الأســهم محــل الــصفقة مملوكــة 

 مـن قیمتهـا% ٦٠محـل الـصفقة، وذلـك بـدفع العـین أن یقـوم العمیـل بـشراء : صـورته

ًنقدا، والباقي مؤجلا، ومن ثم یقوم السمسار برهن جمیع  إلـى أن  محـل الـصفقة،العـین ً

وتكـــون عملیـــة المتـــاجرة بهـــذه العـــین عـــن طریـــق  .یـــسدد العمیـــل المبلـــغ المتبقـــي علیـــه

 .ا من العمیلالسمسار مقابل أجرة یأخذه

وهــذه الــصورة هــي الغالبــة فــي التعامــل فــي الأســواق المالیــة إذا كانــت الأســهم مملوكــة 

   .للسمسار

 وعقــد بیــع ،ویظهــر مــن هــذه الــصورة أنــه قــد اجتمــع فــي هــذه المعاملــة عقــد بیــع ورهــن

 .اشترط فیه السمسرة بأجرة 

  :ئل مساربعولبیان حكم هذه الصورة لا بد من معرفة الحكم الشرعي لأ

  ]هحكم حبس المبیع على ثمن: [المسألة الأولى

ْحبـــس العــین المبیعــةیأن الـسمــسـار ، هــو هــذه المــسألة الحاجــة إلــى بحثهــا حتــى یقــوم  َ

ٌّمنـه مـا هـو حـال  ًالمستثمر بقضاء الدین الذي علیه بسبب البیع، علما أن ثمن المبیـع

  .ومنه ما هو مؤجل، كما سبق بیانه

 عــن هــذه المــسألة بحــبس المبیــع علــى ثمنــه، وتــارة بــرهن المبیــع والفقهــاء تــارة یعبــرون

  .على ثمنه

  فهـــل یجـــوز للبـــائع أن یـــشترط علـــى المـــشتري حـــبس العـــین المبیعـــة علـــى ثمنهـــا؟

  :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولین

 وهـو قـول الجمهـور مـن الحنفیـة، . جواز اشتراط حبس المبیـع علـى ثمنـه:القول الأول

 .)١( في روایة صححها ابن قدامة وانتصر لها ابن القیملكیة، والحنابلةوالما

                                                 

 إعلام الموقعین ،٦/٥٠٣، المغني ٦/٢٤٢ مواهب الجلیل ،٥/٢٥٤بدائع الصنائع :  انظر)١(

٢/٣٨١ . 



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

 ،حـــبس المبیــع علـــى ثمنـــه، وهــو مـــذهب الـــشافعیةاشــتراط  عـــدم جـــواز :القــول الثـــاني

  .)١(والحنابلة في روایة 

  : الأدلة

منـه بعــدة  اسـتدل الجمهــور علـى جـواز اشـتراط حــبس المبیـع علـى ث:أدلـة القـول الأول

  : أدلة منها

Z    "  #            $  %  &  '  )     (  *]  :قولـــــه تعـــــالى: دلیل الأولالـــــ

   .٢٨٣: البقرة

فتعم كل ما  ،في الآیة نكرة في سیاق الشرط» رهان«أن كلمة : وجه الدلالة من الآیة

ًیمكن أن یوثق به سواء كان مبیعا أو غیر مبیع
)٢(.  

، فیــصح عنــد البــائع مــن بــاب أنــه یــصح رهــن المبیــع عنــد غیــر البــائع: الــدلیل الثــاني

ْأولى
)٣(. 

ــث ــدلیل الثال ولأنــه یــصح رهنــه علــى غیــر ثمنــه، فــصح رهنــه علــى ثمنــه مــن بــاب  :ال

ْأولى
)٤(.  

، ولا دلیـــل علـــى منـــع هـــذا مولأن الأصـــل فـــي الـــشروط الـــصحة واللـــزو :الـــدلیل الرابـــع

  .)٥(الشرط

مبیـع علـى ثمنـه  حـبس ال اسـتدل الـشافعیة علـى عـدم جـواز اشـتراط:أدلة القـول الثـاني

  : بأدلة منها

                                                 

 . ٦/٥٠٤ المغني ،٢/٩١ مغني المحتاج ،٢/١١٢روضة الطالبین : انظر) ١(

 إلا أن بعض الباحثین ،من استدل بهذه الآیة على هذه المسألة  في كتب المتقدمینلم أجد ) ٢(

الشراء :  انظر .المعاصرین قد أورد هذا الدلیل لهم فرأیت أن أقدمه لأنه یتعلق بنص من القرآن 

 . ٢١٦، المتاجرة بالهامش لیاسر الخضیري ص١٠٢بالهامش لخالد الدعیجي ص

 . ٦/٥٠٤المغني ) ٣(

 .صدر السابق الم) ٤(

 . ٢/٣٨٠إعلام الموقعین : انظر) ٥(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

  .)١(، فلم یصحأن المشتري رهن ما لا یملك: الدلیل الأول

، واشــتراطه قبــل الملــك لا یكــون بأنــه إنمــا شــرط رهنــه بعــد ملكــه: ونــوقش هــذا الــدلیل

   .)٢(بمنزلة رهن الملك

، والـرهن یقتـضي لمبیـعأن عقـد البیـع یقتـضي اسـتیفاء الـثمن مـن غیـر ا: الدلیل الثـاني

  .)٣(، فیتضاداناء منهالوف

لبیع یقتضي استیفاء الثمن  فإن عقد ا، بأن ما ذكروه غیر صحیح:ونوقش هذا الدلیل

ـــثمن مـــن غیـــر المبیـــع فإنـــه ، مـــن أي جهـــة شـــاء المـــشتريًمطلقـــا ـــو تعـــذر وفـــاء ال ، ول

  .)٤(یستوفى من ثمنه

ا أن مقتــضى عقـد البیـع تمكــن المـشتري مـن التــصرف فـي المبیـع، وهــذ: ثالـدلیل الثالـ

  .)٥(الشرط یمنع من ذلك

بأنه لا مانع من اشتراط ما قد یؤدي إلى منع المشتري من بعض : ونوقش هذا الدلیل

ً، فـــإن فیـــه تعویقـــا ًي أوجبهـــا لـــه العقـــد المطلـــق مؤقتـــا، مثـــل اشـــتراط الخیـــارحقوقـــه التـــ

ًفـإن فیـه تعویقـا للبـائع عـن ، رف في المبیع، وكاشتراط تأجیل الـثمنللمشتري من التص

  .)٦(، واشتراط رهن المبیع على ثمنه من هذا البابمهتسل

                                                 

 . ٢/٣٣أسنى المطالب : انظر) ١(

 بعد أن رد هذا ٢/٣٨١ وقال ابن القیم رحمه االله في إعلام الموقعین ،٦/٥٠٤المغني : انظر) ٢(

ُوالفرق"الدلیل  َْ ْ َبین َ ِهذه َْ ِ ِالمسأَلة َ َ ْ َ َوبین ْ َْ ِاشتراط َ ِ
َ ِرهن ْ ْ ِعبد َ ْ ٍزید َ ْ َاشتراط َّأَن ،َ َ

ِ ِرهن ْ ْ ِعبد َ ْ ٍزید َ ْ ٌغرر  َ َ ْقد َ َ 

ُیمكن
ِ
ْ ْوقد ،ُ َ ُیمكن لاَ َ

ِ
ْ ِبخلاف = =،ُ َِ ِاشتراط ِ ِ

َ ِرهن ْ ْ ِالمبیع َ ِ
َ َعلى ْ ِثمنه َ ِ

َ ُفإنه ،َ ُالعقد ََّتم ْإن ََِّ ْ َ َصار ْ ُالمبیع َ َ
ِ ْ 

ًْرهنا، ْوان َ ْلم َِٕ َِّیتم َ ُأَنه ََََّّتبینا َ َثمن لاَ َّ َ ُیحبس َ َ َعل ُْ ِیهَ ُالرهن ْ ْ َفلا ،َّ َغرر َ َ َلبتةا َ َّ َْ". 

 . ٦/٥٠٤المغني : انظر) ٣(

 . ٢/٣٨١ إعلام الموقعین ،٦/٥٠٤المغني : انظر) ٤(

 . ٢/٣٣أسنى المطالب : انظر) ٥(

 . ٢/٣٨٢ إعلام الموقعین ،٦/٥٠٤المغني : انظر) ٦(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

، والـرهن یقتـضي ًضي أن یكون إمساك المبیع مضموناأن عقد البیع یقت: الدلیل الرابع

  .)١(، فتتناقض الأحكام، بل هو أمانة في ید المرتهنًناأن لا یكون مضمو

 إلا تمكن ل هذابأن الضمان قبل التمكن یكون على البائع ولا یزی: ونوقش هذا الدلیل

، فهـو مـضمون علـى البـائع كمـا ، فـإذا لـم یـتمكن مـن قبـضهالمشتري من قـبض المبیـع

ًمان المـشتري، ویجعلـه مقبوضـا ، وحبس البائع المبیع على ثمنـه لا یدخلـه فـي ضـكان

  .)٢(، كما لو حبسه بغیر شرطله

  : الراجح

از حــبس المبیـــع  أن قــول الجمهـــور الــذي یقــول بجـــو-والعلـــم عنــد االله -والــذي یظهــر 

 وأمـا أدلـة المـانعین فـلا ،على ثمنـه هـو الأسـعد والأحـظ بالـدلیل وموافقـة أصـل الإباحـة

  .هض بهذا القول ولم تخل من مناقشةتن

وعلیـــه فإنـــه یجـــوز للسمـــسار أن یحـــبس المبیـــع فـــي المتـــاجرة بالهـــامش إلـــى أن یـــسدد 

  .واالله أعلم .العمیل جمیع ثمنه 

  

  ] إذا كان سبب الدین عقد معاوضةاع المرتهن بالرهنحكم انتف[: ةنیالمسألة الثا

اتفق الفقهاء على أنه لا یجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن  :تحریر محل النزاع

  .الراهن إذا لم یكن للرهن مؤونة

للمـرتهن  مـا لا یحتـاج إلـى مؤونـة، كالـدار والمتـاع ونحـوه، فـلا یجـوز": قـال ابـن قدامـة

ملك الراهن، فكذلك  ًذن الراهن بحـال، لا نعلم فیه خلافا؛ لأن الرهنالانتفاع به بغیر إ

  .(٣)"نماؤه ومنافعه، فلیس لغیره أخذها بغیر إذنه

   .)٤("لا خلاف أن المرتهن لا یملك الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن": وقال السرخسي

                                                 

 . ٦/٥٠٤ المغني ،٢/٣٣أسنى المطالب : انظر) ١(

  ٢/٣٨٢ إعلام الموقعین ،٦/٥٠٤المغني : انظر) ٢(

 . ٦/٥٠٩المغني ) ٣(

 . ٢١/١٠٦المبسوط ) ٤(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

  : ثة أقوال له الراهن على ثلاواختلفوا في حكم انتفاع المرتهن بالرهن إذا أذن

  .)١( وهو قول عند الحنفیة والمذهب عند الحنابلة.ًالجواز مطلقا :لالقول الأو

  .)٢( وهو قول عند الحنفیة وقول عند الشافعیة.ًعدم الجواز مطلقا: القول الثاني

تحدیـد : ًأن یكـون مـشروطا فـي العقـد، والثـاني: الأول: الجـواز بـشرطین :القول الثالـث

  .)٣(هب المالكیة وقول عند الشافعیةوهو مذمدة الانتفاع، 

  : الأدلة

ًرهن إذا أذن الـراهن مطلقـا بأدلـة،  استدل من قال بجواز الانتفاع بـال:أدلة القول الأول

  : أبرزها

؛ فـــإن أذن الـــراهن فع المرهـــون، فلـــه أن یملكهـــا لغیـــرهأن الـــراهن مالـــك لجمیـــع منـــا -١

  .)٤(رتهن كما لوهب المنفعة للم،للمرتهن بالانتفاع جاز ذلك

ً إذا جـر نفعـا  وهذا یفیـد أن غیـر القـرض،ًأن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا -٢

 .)٥(، وبالتالي فإن منفعة الرهن بإذن الراهن منفعة مباحةًفإنه لا یكون ربا

  : ًنتفاع بالرهن مطلقا بأدلة منها استدل من منع الا:أدلة القول الثاني

َلا یغلق الرهن:" قول النبي  -١   .)٦("هن لمن رهنه، له غنمه وعلیه غرمه الر،َ

                                                 

 . ٦/٥٠٩ المغني ،٧/٢٠٢تبیین الحقائق : انظر ) ١(

 . ٢/١٨٠ روضة الطالبین ،٦/٢٢١بدائع الصنائع ) ٢(

 . ٢/١٦٠ مغني المحتاج ،٤١٤الكافي لابن عبد البر ص) ٣(

 . ٢١/١٠٦المبسوط : انظر ) ٤(

 . ٣/٢٠٢لابن قدامة الكافي : انظر) ٥(

، وعبد الحق "صالح حسن: " وقال ،٦/٤٣٠أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهید ) ٦(

 وابن حزم في ،"ًروي مرسا عن سعید ورفعه صحیح: " وقال ،٦٩٠الإشبیلي في الأحكام الصغرى 

 كتاب ،سننه ورواه ابن ماجة في .مسند من أحسن ما روي في هذا الباب :  وقال ،٨/٩٩المحلى 

 وضعفه ،"لا یغلق الرهن" كلاهما بلفظ ٤/٢٥ ومالك في الموطأ ،الرهون، باب لا یغلق الرهن

 .)٦٣٥٧( انظر ضعیف الجامع رقم .الألباني 



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ــة منــه أن الحــدیث نــص صــریح علــى أن منــافع الــرهن ملــك للــراهن ولا : ووجــه الدلال

  .)١(، ولیس هناك دلیل صحیح على إباحتها شيء إلا إذا قام الدلیل إباحتهیباح منه

اع ؛ لأن بعدم التسلیم أنه لیس هناك دلیـل علـى إباحـة هـذا الانتفـ: ونوقش هذا الدلیل

ًإذن الراهن للمرتهن یعد دلیلا على جواز الانتفاع
)٢(.  

، وذلــــك لأن  إذن لــــه بالربــــا،المرهونــــةأن إذن الــــراهن للمــــرتهن بالانتفــــاع بــــالعین  -٢

، فتصبح المنفعة التي انتفـع بهـا المـرتهن زیـادة ًهن یستوفي دینه كاملا من الراهنالمرت

ًعن الدین فتكون ربا محرما ً
)٣(.  

ــ ــدلیلوقش هــون بــالمرهون إذن  بعــدم التــسلیم بــأن إذن الــراهن للمــرتهن بالانتفــاع :ذا ال

، لأنـه لـیس مبادلـة مـال بمـال ، والهبة مشروعة، ولیس هذا من الربا؛ بل هو هبةبالربا

ثم وهـب ،ٕمع الزیادة وانما هو عقد معاوضة وضع فیـه رهـن لتوثیـق الـدین الناشـئ عنـه

  .)٤(ةالراهن للمرتهن منفعة العین المرهون

  : استدل من قال بالتفصیل بما یلي: دلیل القول الثالث

، وبالتـالي فهـو مخـالف مرتهن من غیر تقیید یضر بالمشتريأن اشتراط المنفعة لل -١

  .هو التوثیق ولیس الإضرار بالراهنلمقتضى عقد الرهن إذا أن مقصود الرهن 

هن، مــرتهن یــضر بــالراویمكــن أن ینــاقش بعــدم التــسلیم بــأن إطــلاق اشــتراط المنفعــة لل

 .ًخصوصا وأنه إنما كان بإذنه

والإجـــارة یـــشترط لهـــا العلـــم بالمـــدة، فـــإذا جهلـــت المـــدة لـــم ، أن هـــذه المنفعـــة إجـــارة -٢

  .تصح

                                                 

 المتاجرة بالهامش لیاسر ،٤١حكم الانتفاع بالرهن بدون عوض لعبد الكریم الخضر ص: انظر) ١(

 .٢٢١الخضیري ص

 .بقین المصدرین السا: انظر) ٢(

 . ١٠/٨٣حاشیة ابن عابدین : انظر) ٣(

 . ٤٢حكم الانتفاع بالرهن بدون عوض ص) ٤(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ــدلیل أن ٕبــأن تخــریج المنفعــة علــى الإجــارة لا یــستقیم وانمــا الــصحیح : ونــوقش هــذا ال

ُالمنفعة تخرج على عقد الهبة؛ فهي هبة من المشتري ل َّ لبائع، وهي من عقود التبرعات ُ

   .)١(فلا یشترط لها التأقیت

  

  :وعلیه فیجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بشرطین

ــــــك شــــــیئا ملــــــك تملیكــــــه:الأول ــــــك لــــــه، ومــــــن مل ــــــأذن الــــــراهن؛ لأن الــــــرهن مل ً أن ی ُ. 

 .ً أن لا یكون سبب الرهن قرض؛ إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا:الثاني

  

  .تراط عقد السمسرة في عقد البیع حكم اش: المسألة الثالثة 

 ، عقـد معاوضـةعقد السمسرة لا یخلو من أن یكون عقد إجارة أو عقد جعالة وكلاهمـا

ـــع عقـــد معاوضـــة قـــد ، وعلیـــه فهـــذه المـــسألة تتخـــرج علـــى مـــسألة حكـــم اشـــتراط عوالبی

 : معاوضة في عقد معاوضة

  : ثلاثة أقوالوقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 

، وهـذا القـول ًعقـد معاوضـة فـي عقـد معاوضـة مطلقـا عدم جواز اشـتراط :لأولالقول ا

  .)٢( من الحنفیة والشافعیة والحنابلةهو قول جمهور الفقهاء

عــدم جــواز اشــتراط عقــد معاوضــة فــي عقــد معاوضــة ماعــدا البیــع مــع  :القــول الثــاني

     .)٣( المالكیةالإجارة وهو قول  عند

ًلقــا وهــو قــول عنــد قــد معاوضــة فــي عقــد معاوضــة مطجــواز اشــتراط ع: القــول الثالــث

   .)٤(تاره ابن تیمیة وتابعه ابن القیمعند الحنابلة اخالمالكیة وقول 

                                                 

 . ١٠٢الشراء بالهامش لخالد الدعیجي ص: انظر ) ١(

  ٦/٢٣٢ المغني ،١/٢٦٧ المهذب ،١٣/١٦المبسوط ) ٢(

  ٦/١٤٥ مواهب الجلیل للحطاب ،٢/٦٤٠الكافي لابن عبد البر ) ٣(

 إعلام الموقعین ،١٨٩ العقود لابن تیمیة ص،٤/٣٥٠ الإنصاف ،٢٢٣القوانین الفقهیة ص) ٤(

٣/٤٨٦ .  



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

  

  : الأدلة

   :أدلة القول الأول

  : ومنها) النهي عن بیعتین في بیعة(أحادیث  -١

َهریرة ِأَبي حدیث -أ َ َْ َقالرضي االله عنه  ُ َنهى "َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ْعن ِبیعتین َ ْ َْ َ ٍبیعة فِي َ
َ َْ")١(. 

َهریرة ِأَبيحدیث  -ب  َ َْ َقالرضي االله عنه  ُ َقال : َ ُّالنبي َ ِ َّ  "ْمـن َبـاع َ ِبیعتـین َ ْ َْ َ ٍبیعـة فِـي َ
َ َْ 

ُفله َأَوكسهما ََ ُْ ُ َالربا ْأَو )٢( َ ِّ")٣(.  

ِبــنحــدیث نــافع عــن عبــد االله  -ج َعمــر ْ َ ْعــن رضــي االله عنهمــا ُ ِّالنبــي َ ِ َّ  َقــال ُمطــل" َ ْ َ 

ِّالغني ِ َ َواذا ٌُْظلم ْ َأُحلت َِٕ ْ َعلى ِ ٍمليء َ ِ
ُفاتبعه َ َْ ْ ْتبع وََلا َ ِبیعتین َِ ْ َْ َ ٍیعةبَ فِي َ

َ ْ" )٤(. 

   .وا النهي بأنه اشتراط عقد في عقدوفسر

ویمكــن مناقــشته بــأن تفــسیر النهــي هنــا مختلــف فیــه والــذي یظهــر أن أقــوى التفاســیر 

نقـد، أو الربـا أقلهمـا وهـو ال: أي) لـه أوكـسهما أو الربـاف(روایة تفسیره بالعینة لمطابقته ل

  .)٥(وهو الثمن الزائد

                                                 

 في باب ما جـاء في النهـي عن بیعتین في بیعة، ،أخرجه الترمذي في سننه، في كـتاب البیوع)١(

 ،، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب البیوع، باب فیمن باع بیعتین في بیعـة)١٢٣١(رقم الحدیث 

  . ٢/١٦صحیح سنن الترمذي :  انظر.صحیح : ، وقال الألباني)٤٦٣٢(رقـم الحدیث 

  . ٥/٢٢٠ النهایة لابن الأثیر  .أي أنقصهما )  ٢(

 رقم الحـدیث ، في باب فیمن بیعتین في بیعة، في كتاب البیوع،أخرجه أبو داود في سننه) ٣(

  . ٥/١٥٠الإرواء : انظر .وقال الألباني حسن ) ٣٤٦١(

امعه في كتاب البیوع باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم رقم الحدیث أخرجه الترمذي في ج) ٤(

 : ثلاثة أولاده نافع :  قلت "٥/١٥٠وقال حسن صحیح وقال الشیخ الألباني في الإرواء ) ١٣٠٩(

 ،ضعیف والثاني ،الشیخین رجال من ثقة وعمر " التهذیب " في كما عمر وأبو االله وعبد عمر

  .هـ .أ" . فلا وٕالا صحیح فالسند الأول عنه روى الذي نكا فإن . أعرفه لم والثالث

 العقود المالیة المركبة ،٥/١٠٦ تهذیب سنن أبي داود لابن القیم ،٦/٣٨الدرر السنیة : انظر) ٥(

  ٧٥للعمراني ص



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ُّیحل لاَ « حدیث .٢ ِ
ٌسلف َ َ ٌوبیع َ َْ ِشرطان وََلا َ َ ْ ٍبیع فِي َ ُربـح وََلا َْ ْ ْلـم مَـا ِ ْتـضمن َ َ ْ ُبیـع وََلا َ  مَـا َْ

َلیس َعندك َْ َ ْ ِ«)١(. 

عقــد القــرض فــي عقــد اط وقاســوا اشــتراط عقــد المعاوضــة فــي عقــد معاوضــة علــى اشــتر

 .)٢(البیع في النهي

 ؛ لأن النهــي مــن اشــتراط القــرض فــي البیــع مــن أجــل مــا قیــاس مــع الفــارقونــوقش بأنــه

  .ورد به النص  وعلیه فیقتصر على ما.یؤدي إلیه من الربا بخلاف البیع

 .)٣( » نهى عن بیع وشرط« حدیث أن النبي  -٣

 .)٤(عاوضة یدخل في عموم النهيي عقد م أن اشتراط عقد معاوضة ف:وقالوا

، وكذلك فهو مخالف لأحادیث صحیحة  بأن الحدیث ضعیف لا تقوم به حجةونوقش

  .جاز فیها البیع مع الشرط 

 عللوا جواز اشتراط البیع في الإجارة أو العكس بأنه لا تنـاقض ولا: دلیل القول الثاني

  .)٥(تضاد بینهما فیجوز الجمع بینهما

ود المعاوضـــة بـــأن تعلیـــل عـــدم جـــواز الجمـــع بـــین عقـــدین مـــن عقـــونـــوقش هـــذا الـــدلیل 

ٕ، لا یــسلم بــه وانمــا المحظــور هــو الجمــع بــین عقــدین مختلفــین بمجــرد التــضاد بینهمــا

                                                 

، )٣٥٠٤( أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البیوع باب في الرجل یبیع ما لیس عنده برقم )١(

وقال ) ١٢٣٤(ما جاء في كراهیة بیع ما لیس عندك برقم :  كتاب البیوع بابوالترمذي في جامعه

 .٥/١٤٨إرواء الغلیل :  انظر.الشیخ                                        الألباني حسن

  . ٣/١٢٠معالم السنن : انظر) ٢(

تروك كم قال  وفي سنده عبد االله بن أیوب القربي وهو م٣/٢١١أخرجه الطبراني في الأوسط ) ٣(

 وفیه أو حنیفة وهو ضعیف الحدیث وقال ،الدارقطني، وفیه محمد بن سلیمان الذهلي وهو مجهول

 ." ٕحدیث باطل وانما یروى في حكایة منقطعة : "ًالحدیث ضعیف جدا، وقال ابن تیمیة: الألباني

 ،١٨/٦٣  مجموع الفتاوى،٤/٤٤، نصب الرایة للزیلعي ٣/٢٦٢لسان المیزان لابن حجر : انظر 

  . ١/٧٠٥ومختصر السلسلة الضعیفة  

  . ١/١٧٩  المهذب ،٦/٩٢البحر الرائق لابن نجیم : انظر ) ٤(

  . ٥/٤٠ شرح الخرشي ،٣/١٤٢الفروق للقرافي : انظر) ٥(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ًشروطا وحكما إذا ترتب ع ، وهـذا إنمـا یكـون فـي لـى ذلـك تـضاد فـي الموجبـات والآثـارً

 بــین هبــة عــین حالــة تــوارد العقــدین علــى محــل واحــد فــي وقــت واحــد كمــا فــي الجمــع

  .)١(بیعها، بینما هذه المسألة مطلقةو

  : ًن قال بالجواز مطلقا بأدلة منهااستدل م: أدلة القول الثالث

ٌِجابر حدیث :الدلیل الأول َرضي َ
ِ

ُالله َ
ُعنه َّ ُأَنه "َْ َكان َّ ُیسیر َ

ِ
َعلى َ ٍجمل َ

َ ُلـه َ ْقـد َ َأَعیـا َ َّفمـر ْ َ َ 

ُّالنبي ِ َّ  ُفضربه َ ََ َفدعا َ َ ُله َ َفسار َ َ ٍبسیر َ ْ َ َلـیس ِ ْ ُیـسیر َ
ِ
ُمثلـه َ َْ

َّثـم ِ َقـال ُ ِبعنیـه َ ِ
ْ ٍبوقیـة ِ َِّ َ

ُقلـت ِ َّثـم لاَ ُْ ُ 

َقــال ِبعنیــه َ ِ
ْ ٍبوقیــة ِ َِّ َ

ُفبعتــه ِ ُ ْ ُفاســتثنیت َِ َْْ َ ْ ُحملانــه َ َُ َ َّفلمــا ِْأَهلــي َِإلــى ْ َقــدمنا ََ ْ
ِ ُأَتیتــه َ ُ ِبالجمــل َْ

َ َ ْ
ِونقــدني ِ َ َ َ َ 

ُثمنــه َ َ َّثــم َ ُانــصرفت ُ ْ َ َ َأَرســلفَ ْ َ َعلــى ْ ِإثــري َ ْ َقــال ِ ُكنــت مَــا َ ْ َلآخــذ ُ ُ َجملــك ِ َ َ ْفخــذ َ ُ َجملــك َ َ َ َذلــك َ َفهــو َِ ُ َ 

َمالك ُ   ، )٣()على أن لي ظهره إلى المدینة(یة وفي روا) ٢("َ

     .)٤()واشترط حملانه إلى المدینة(وفي روایة 

لعقـد الإجـارة ً أن جابرا رضي االله عنـه اشـترط ركـوب الدابـة وهـذا اشـتراط :وجه الدلالة

  .)٥(البیع فدل على اشتراط عقد في عقدفي عقد 

  : ذا الدلیل من وجهینونوقش ه

  .)٦(ا كان ذلك من حسن العشرة والصحبةٕ لم یرد حقیقة البیع وانم بأن النبي -١

  . بأن لفظ البیع صریح في الحدیث ولا یعدل عنه إلا لقرینة قویةویجاب عنه

ـــه معـــارض بحـــد-٢ وهـــو عـــام فیقـــدم علـــى ) ع وشـــرط عـــن بیـــنهـــي النبـــي (یث  أن

  .)٧(الخاص

                                                 

  . ١٠٨العقود المالیة المركبة ص: انظر) ١(

ابة إلى مكان أخرجه البخاري في صحیحه في كتاب الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الد) ٢(

  .) ٢٧١٨(مسمى جاز برقم 

  .) ٧١٥(عند مسلم في كتاب المساقاة باب بیع البعیر واستثناء ركوبه برقم ) ٣(

  .) ٣٥٠٥(عند أبي داود في كتاب البیوع في باب في شرط في بیع برقم ) ٤(

  . ١١٢ المعقود المالیة المركبة ص،٣/٤٦٩إعلام الموقعین : انظر) ٥(

  . ١٣/١٤ المبسوط: انظر) ٦(

  )٦/٩٢(البحر الرائق  : انظر) ٧(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

وأن  ،ً بــأن الحــدیث ضــعیف لا تقــوم بــه حجــة وقــد ســبق بیــان ذلــك قریبــاویجــاب عنــه

  .)١(الأصل تقدیم الخاص على العام

 أن الأصل في العقود والـشروط الإباحـة إلا مـا دل الـدلیل علـى تحریمـه :الدلیل الثاني

تحریمــه فیبقــى علــى فــي عقــد معاوضــة ممــا لــم یــرد دلیــل علــى واشــتراط عقــد معاوضــة 

  .أصل الإباحة

ونــوقش هـــذا الــدلیل بأنـــه قــد ورد النهـــي فــي الحـــدیث عــن بیعتـــین فــي بیعـــة وعــن بیـــع 

 .وشرط 

، وأن ة مختلـف فیـه فـلا یـصح الاعتـراض بـهویجاب عنه بـأن تفـسیر البیعتـین فـي بیعـ

، وأما حدیث النهي عن بیع وشرط فهـو لمراد به هو بیع العینة كما تقدمالصحیح في ا

  .ضعیف كما تقدم 

، لقـوة أدلـتهم وسـلامتها مـن ًالثالـث وهـو القـول بـالجواز مطلقـاواالله أعلـم القـول والراجح 

وعلیـه فـإن البیـع بـشرط السمـسرة لأصـل وهـو الإباحـة، الاعتراض الـصحیح ولموافقتـه ا

  .جائز لا بأس به 

  : ه ولكن بشروطعلى عقد البیع لا محظور فیمش بالهاتكییف المتاجرة َومن ثم فإن 

 .ً السمسار مالكا للعین محل العقدأن یكون -١

 .بالرهنبالانتفاع الراهن للمرتهن أن یأذن  -٢

 .ولیس القرضسبب الرهن هو البیع أن یكون  -٣

  . فالصحیح فیها الجواز واالله أعلم، والبیع بشرط السمسرةوأما حبس المبیع على ثمنه

                                                 

  . ٢/٧٢٥روضة الناظر لابن قدامة  : انظر) ١(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

اما  : ةا   

  .أثر القرض على حكم المتاجرة بالهامش : المطلب الأول

ًمــن خــلال الدراســة التــصویریة لهــذه المعاملــة یتــضح جلیــا أن المتــاجرة بالهــامش قائمــة 

ذ أن ، إه أثر كبیر على حكم هذه المعاملةعلى القرض الممنوح للعمیل وهذا القرض ل

  : حالینهذا القرض لا یخلو من 

 وهـو الغالـب –ً قرضا بفائدة ربویـة - العمیل–أن یكون القرض الممول للمستثمر  -١

،  فــلا شــك فــي حرمــة هــذا القــرض، وفــي المعاملــة الناشــئة عنــه–علــى الــسوق المــالي 

  .وبالتالي فإن المتاجرة بالهامش في مثل هذه الصورة معاملة محرمة 

، إلا أن البنـك المقـرض أو السمـسار قـد ویـةًالقرض خالیا من الفائـدة الربأن یكون  -٢

عــن ) السمــسرة( والــشراء  أن تكــون عملیــة البیــع– المــستثمر –اشــترط علــى المقتــرض 

 : ً هذه الحالة ممنوعة شرعا لسببین، والمتاجرة بالهامش فيطریقه فقط

؛ لأن البنـك الممـول أو السمـسار لا یقـرض ًأنه من قبیل القرض الذي جر نفعا :الأول

، ومعلــوم أن السمــسرة أن تكــون السمــسرة عــن طریقــهتثمر إلا فــي حــال التزامــه بــالمــس

ًالسمــسار مقابلهــا أجــرا مــن العمیــل، وهــذا نفــع والــذي جــره، هــو هــذا یتقاضــى البنــك أو 

  .ًعاملة في هذه الحالة محرمة شرعا، وبالتالي فالمالقرض الممنوح للمستثمر

بـــرع فـــي هـــذه  فعقـــد الت،عقـــد تبـــرع أنـــه مـــن قبیـــل اشـــتراط عقـــد معاوضـــة فـــي :الثـــاني

ً وهـذا ممنـوع اتفاقـا، ،، قد اشترط فیه عقد معاوضة وهـو السمـسرةالمعاملة وهو القرض

  .ًوبالتالي فإن هذه المعاملة في هذه الصورة محرمة شرعا 

ًهـــا قرضـــا فإنهـــا ، فإنـــه یمكـــن القـــول بـــأن المتـــاجرة بالهـــامش إذا كـــان التمویـــل فیوعلیـــه

  .محرمة بشتى صورها

 افتــرض أن یكــون القــرض فــي هــذه المعاملــة بــدون فائــدة )١(بعــض البــاحثین: عقیبــاتت

، وبالتـــالي فـــإن المعاملـــة تكـــون خالیـــة مـــن مـــن طـــرف آخـــر غیـــر البنـــك أو السمـــسارو

 وفي الحقیقة أن هذه الـصورة لا توجـد فـي الـسوق المـالي ویـستبعد .المحاذیر الشرعیة 

ًجـــدا وجودهـــا مـــستقبلا ؛ لأنهـــا ســـتكون  ، وهـــذا لا مـــة علـــى القـــرض الحـــسن البحـــتقائً

 لأن المتأمـل والمـشاهد لهـذه الأسـواق ،مجال له في عالم المتـاجرة فـي الأسـواق المالیـة

المقـرض إمـا بزیـادة  لا بـد وأن یرجـع علـى ،یجد أن التمویـل فیهـا عـن طریـق القـروض

                                                 

 . ٢٧٧المتاجرة بالهامش لیاسر الخضیري ص: انظر) ١(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

یل أو  ولكـن لا بـأس بـإیراد مثـل هـذه الـصورة كبـد.ربویة، أو منفعة یجرهـا هـذا القـرض

 .المتعلقة بالقرض في هذه المعاملةحل للخروج من المحاذیر الشرعیة 

ً یحـــصل لهـــم قرضـــا مـــن  ذكـــر أن السمـــسار لـــو التـــزم لعملائـــه بـــأن)١(بعـــض البـــاحثین

، وهـذا لى من یقترض لآخـر بجاهـه لقـاء جعـلً، فإن الظاهر جوازه قیاسا عطرف آخر

ـــاس مـــع الفـــار! القیـــاس محـــل نظـــر  ـــى فعـــة فـــي ؛ لأن المنقفهـــو قی مـــسألة الجعـــل عل

ثالــث غیــر المقــرض وهــو بنــك السمــسار، وغیــر ، إنمــا تكــون لطــرف الاقتــراض بالجــاه

، بینمــا فــي هــذه المعاملــة فــإن المنفعــة ترجــع للسمــسار المقتــرض وهــو عمیــل السمــسار

، میل له وفي ظل تشابك هذه المصالحالذي هو في الحقیقة عمیل للبنك والمستثمر ع

ٕ، والا فلـن یوجـد  عن التكلفة الحقیقیة عـن الإقـراضً الجعل مستقلالا یتصور أن یكون
 .)٢(مصرف یقدم هذه الخدمة للسماسرة

بعض السماسرة ربما ادعى أن الفائـدة التـي یأخـذها نتیجـة إقراضـه للمـستثمر إنمـا هـي 

في مقابل ما یعادل التكلفة الفعلیة لنفقات ومصاریف إتمام عملیة القرض فقط ولیست 

  : ذا الادعاء لا بینة علیه من وجوهوه! ویة فائدة رب

ٕ، وانمـــا هــــي ا السمـــسار نتیجــــة القـــرض غیـــر ثابتـــةأن الفائـــدة التـــي یحـــصلها هـــذ -١
ًمتناســبة مــع القــرض تناســبا طردیــا، تزیــد كلمــا زاد القــرض ، ممــا یــدل علــى أنهــا زیــادة ً

 .ربویة 

ًمامــا أنهــا فــي ، فــلا یمكــن التأكــد تتــراض أنهــا مبلــغ مقطــوع ولیــست نــسبةعلــى اف -٢

، وهــو هنــا فــي لإقــراض إلا عــن طریــق السمــسار نفــسهمقابــل التكلفــة الفعلیــة لعملیــة ا

 .محل تهمة فلا یقبل قوله 

أن فتح هذا الباب ذریعة كبیرة للتمویل بالقروض الربویـة تحـت سـتار هـذه الرسـوم  -٣

 . واالله أعلم .یعةًمالا لقواعد الشر، إعًه سدا لذریعة  الربا هو المتوجهٕ واغلاق،المدعاة

                                                 

 . ٢٨المتاجرة بالهامش للسعیدي ص: انظر) ١(

أحكام منافع قروض شركات الوساطة المالیة لمحمد السحیباني وعبد االله العمراني : انظر) ٢(

 . ١١١ص



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

  .أثر العمولة على المتاجرة بالهامش : المطلب الثاني

  : ثلاثة أنواعسبق معنا أن العمولة في هذه المعاملة على 

یابة عن المستثمر  عمولة یأخذها السمسار مقابل القیام بعملیات البیع والشراء ن:الأول

اج المتــاجرة بالهــامش یحتــ، وتــأثیر هــذا النــوع مــن العمولــة علــى حكــم )أجــرة السمــسرة(

  : مني إلى تفصیل بیانه فیما یلي

فــي حالــة تكییــف هــذه المعاملــة علــى عقــد القــرض فــإن تــأثیر هــذه العمولــة علــى حكــم 

المتـــاجرة بالهـــامش تـــأثیر ســـلبي وقـــد ســـبق بیانـــه فـــي المطلـــب الـــسابق ممـــا یغنـــي عـــن 

 .إعادته هنا 

ًأثیر لهـــذه العمولـــة ســـلبا علـــى  فإنـــه لا تـــ،فـــي حالـــة تكییـــف المعاملـــة علـــى عقـــد البیـــع
المتاجرة بالهـامش وقـد سـبق بیـان ذلـك فـي مـسألة حكـم اشـتراط عقـد السمـسرة فـي عقـد 

مـــسار علــــى ، وتقـــرر معنـــا جـــواز ذلـــك وبالتــــالي فـــإن العمولـــة التـــي یأخـــذها السیـــعالب

 فـي هـذه ً، ولا تـأثر سـلبا علـى المتـاجرة بالهـامشالمستثمر مقابل السمسرة، لا بأس بها

 .، واالله أعلم لة أو في هذه الصورةالحا

، وهــــذه العمولــــة محرمــــة مقابــــل القــــرض وهــــي الفائــــدة الربویــــة عمولــــة :النــــوع الثــــاني

ًبالإجمــاع كمــا ســبق وتــأثر ســلبا علــى هــذه المعاملــة بــشكل مباشــر وقــوي وكــل متــاجرة 
فإنهـــا ) الفائـــدة الربویـــة(بالهـــامش قائمـــة علـــى القـــرض الـــذي یـــشترط فیـــه هـــذه العمولـــة 

  .رمة بشتى صورها مح

 یأخــــذها - كمــــا ســــبق بیانهــــا-، وهــــذه العمولــــة  عمولــــة تبییــــت العقــــود:النــــوع الثالــــث

السمسار أو البنك الموول على المستثمر في بعض العقود إذا بات العقد عنده ولم یتم 

، وهـذه العمولـة ملازمـة فیمـا یظهــر )رســوم تبییـت ( یـوم الـشراء وتـسمى بیعـه فـي نفـس

، وقـــــد نـــــص قـــــرار المجمـــــع الفقهـــــي بالهـــــامش عـــــن طریـــــق القـــــرض المتـــــاجرة لـــــصورة

الخاص بهذه المعاملة على أن رسوم التبییت هي فـي الحقیقـة زیـادة علـى  )١(الإسلامي

  .مبلغ القرض وأنها ربا صریح

، فإنهــا لا تنفــك مــن أن تكــون منفعــة جرهــا هــذا القــرض وعلــى فــرض أنهــا لیــست زیــادة

، وعلیـه ذلك ربا باتفاق العلماء كما تقـدم، وهو كنكمنوح للعمیل من السمسار أو البالم

، فتكـون ًالمتـاجرة بالهـامش تـأثیرا سـلبیاتـؤثر علـى ) رسـوم تبییـت(فإن العمولة المسماة 

 .، واالله تعالى أعلم أسباب القول بتحریم هذه المعاملةًسببا من 

                                                 

 .هـ ١٤/١٣٢٧-١٠في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في مكة في الفترة من ) ١(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

  أثر محل العقد على حكم المتاجرة بالهامش: المطلب الثالث

 لا یخلو من أن ، المتاجرة بالهامش كما سبق في مجالات هذه المعاملةمحل العقد في

 أو عقــود خیــارات وعقــود ،ً أو ســلعا، أو عمــلات،)أســهم وســندات(ًیكــون أوراقــا مالیــة 

 ،، وكل من هذه المجالات لها تأثیرها علـى حكـم المتـاجرة بالهـامشومؤشراتمستقبلیة 

  : الیةشاء االله من خلال الفروع التوسیظهر هذا إن 

  ):أسهم وسندات(ًإذا كان محل العقد أوراقا مالیة : الفرع الأول

 فـإذا تبـین ،ًإذا كان محل العقد أو الـصفقة فـي المتـاجرة بالهـامش أسـهما: الأسهم: ًأولا

، ن إجـراء العقـد، ومملوكـة للبـائع حـیباحـة النـشاط، ولا تتعامـل بالربـاأنها في شـركات م

، ًصفة محـلا للعقـد فـي تجـارة الهـامش الأسهم بهـذه الـًفلا مانع شرعا من أن تكون هذه

ً؛ كـــأن یكـــون نـــشاط الـــشركة محرمـــا مـــثلا كبیـــعه الثلاثـــةوأمـــا إن اختـــل واحـــد مـــن هـــذ ً 

ًة علـى الربــا إقراضــا أو ، أو كانـت معاملاتهــا قائمــالخمـور أو آلات الموســیقى والطــرب

ًباشـرا علـى حكـم ً تـأثیرا م، أو كان البائع لهذه الأسهم لا یملكهـا فـإن ذلـك یـؤثرًاقتراضا

  .المتاجرة بالهامش

 أو كـان ،ولابد من التنبیه هنا إلـى أنـه إن كانـت موجـودات الـشركة یغلـب علیهـا النقـود

 فإنـه یـشترط فـي صـحة ،بیع الأسهم بعد قیام الـشركة وقبـل البـدء فـي ممارسـة نـشاطها

  .)١(بیع أسهمها توفر شروط الصرف لأنه حینئذ یكون نقد بنقد

هذا إذا كانت موجودات الشركة یغلب علیها النقد ؛ أو كان البیع قبـل البـدء فـي وعلى 

ًممارسة نشاطها ؛ فإن المتاجرة بالهـامش فـي الـصورة التـي یكـون فیهـا السمـسار مالكـا 

ًتجــوز شــرعا لعــدم تــوفر شــروط  لا ،للأســهم ویبیعهــا علــى العمیــل بــثمن بعــضه آجــل

  .الصرف

 ]ًالمبیع إذا كان أسهماحكم رهن [:  وهيقي هنا أن أتعرض لمسألة مهمةوب

                                                 

 المعاملات المالیة ،١٩٥الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي للخلیل ص: انظر) ١(

 . ٣٧٠المعاصرة لوهبة الزحیلي ص



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٤٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

سبق معنا في الدراسة التصویریة للمتاجرة بالهامش أن البنك أو السمسار یشترط رهـن 

، ًالعین محل العقـد ضـمانا حتـى یفـي المـستثمر بمـا علیـه مـن دیـن نتیجـة هـذه الـصفقة

 نــصنفها وهــذه الأسـهم إمـا أن، ًوهـذه العـین محـل العقــد، قـد تكـون أســهما فـي شـركة مـا

، أو نصنفها على أنها أجزاء مـشاعة مـن  أنها عروض فتأخذ حكم رهن العروضعلى

  .وعلیه فإنها تأخذ حكم رهن المشاعالشركة  موجودات

ـــى اع ـــرهن أن یكـــون ًتبارهـــا عروضـــا لا إشـــكال فـــي رهنهـــافعل ـــل إن الأصـــل فـــي ال ؛ ب

  .ًعرضاالمرهون 

ا البحــث فــي ات الــشركة فیلزمنــهــا أجــزاء مــشاعة مــن جملــة موجــودأمــا علــى القــول بأنو

  :  وبیانها كما یلي.المسألة علیها ، ومن ثم تخریج هذه حكم مسألة رهن المشاع

  : رهن المشاع: مسألة

  : في حكم رهن المشاع على قولینفقهاءاختلف ال

وهـذا مـذهب جمهـور الفقهـاء مـن المالكیـة، ، ًجـواز رهـن المـشاع مطلقـا  :القـول الأول

   .)١(بلةوالشافعیة، والحنا

  .)٢(وهذا مذهب الحنفیة  .ًعدم صحة رهن المشاع مطلقا  :القول الثاني

  : الأدلة

  : استدل الجمهور على جواز رهن المشاع بأدلة من أبرزها : أدلة القول الأول

 .٢٨٣: البق����رةZ    "  #  $  %  &  '  )     (  *]  : قولــــه تعــــالى.١

كـل مـا   الآیـة نكـرة فـي سـیاق الـشرط فـتعم في)رهان(أن كلمة : وجه الدلالة من الآیة

الأصولیین  یمكن أن یوثق به، فتشمل المشاع والمقسوم، وحتى على قول من یرى من

بكونهــا مــشاعة أو  ٍأن النكــرة فــي ســیاق الــشرط لا تعــم؛ فإنهــا حینئــذ مطلقــة، فلــم تقیــد

 .)٣(مقسومة، وما أطلق فلا یصح تقییده إلا بدلیل

                                                 

 . ٦/٤٥٦ المغني ،٦/٦٢ نهایة المطلب ،٢/٢٦٢التفریع للجلاب : انظر) ١(

 . ٢١/٦٩المبسوط : انظر) ٢(

 . ٤/٤٧١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ٣(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ْ فــي الــدین، والمــشاع عــین یجــوز بیــع العــین المرهونــةق أن موجــب الــرهن اســتحقا .٢

  .)١(بیعها فیصح رهنها كالمقسوم

 هنــاك فرقــا بــین بیــع المــشاع ورهنــه، لأن موجــب البیــع ملــك  بــأن:ونــوقش هــذا الــدلیل

  .)٢(، وموجب الرهن دوام الحبسالمبیع

اء الـدین ٕ، وانما موجبه إمكان اسـتیفتسلیم بأن موجب الرهن دوام الحبس بعدم الوأجیب

   .)٣(من ثمن المرهون عند تعذره من غیره

  : جواز رهن المشاع بأدلة من أبرزها استدل الحنفیة على عدم :أدلة القول الثاني

، والـشیوع یمنـع حیـازة والقـبض للعـین المرهونـة أن من شروط صحة الرهن إمكان ال.١

  .)٤( فلا یصح رهنه،تحقق قبض الشائع

، عند مـن ًالنكاح إلى نصف امرأة كان باطلا إذا أضیف  فإنه، القیاس على النكاح.٢

ً وكــذلك فــي رهــن المــشاع بجــامع أن كــلا منهمــا وقــع علــى غیــر .یجــوز رهــن المــشاع 

  .)٥(معین

بأنـه قیـاس مـع الفـارق لأن النكـاح یفـارق الـرهن فـي الغـرض ففـي : ونوقش هذا الـدلیل

، وأمـا جـوز أن تـنكح رجلـینبـدلیل أنـه لا ی،  الغرض حل الزوجـة والـشیوع ینافیـهالنكاح

  .)٦(الرهن فالغرض منه التوثیق والشیوع لا ینافیه

 لأن هبـة مـا یمكـن قـسمته مـن المـشاع لا ،القیاس على الهبة في ما یمكن قـسمته -٣

  .)٧(یصح فكذلك الرهن

                                                 

 . ٦/٤٥٦ المغني ،٦/١٥الحاوي الكبیر : انظر) ١(

 . ٢١/٦٩: المبسوط : انظر) ٢(

 . ٦/٤٥٦: المغني : انظر) ٣(

 . ٦/٢٠٩بدائع الصنائع : انظر) ٤(

 . ٢١/٧٠المبسوط : انظر) ٥(

 . ٨/٨١ الذخیرة للقرافي: انظر) ٦(

 . ١٠/١٠٠حاشیة ابن عابدین : انظر) ٧(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

، لقیـاس؛ لأن المقـیس علیـه محـل خـلافبعـدم صـحة ا: ویمكن أن یناقش هـذا الـدلیل

  .المشاع فیما یمكن قسمته فلا نسلم بعدم صحة هبة 

  : الراجح

المناقـشات ، أن أدلة الجمهـور أقـوى وأسـلم مـن ذي یظهر من خلال النظر في الأدلةال

 وعلیـه فالـذي .وأن المسألة تخلـو مـن الـنص الـصریحلا سیما  ،ٌوموافقة لأصل الإباحة

  . القول بصحة رهن المشاع - والعلم عند االله -یترجح 

 فـإن رهـن الأسـهم لـدى الـسمار فـي الـدین ، جـواز رهـن المـشاعًوبناء على ما تقرر من

  .، واالله أعلم ذي في ذمة العمیل جائز لا بأس بهال

  : اتإذا كان محل العقد هو السند: ًثانیا

، یهـا دفـع فوائـد ربویـة لمالـك الـسندوثیقة بدین یـشترط ف: السندات كما سبق معنا بیانها

 وحتى على فرض عدم ،شتمالها على الرباوهي محرمة في أصلها وفي التعامل بها لا

ً یجــوز التعامــل بهــا بیعــا وشــراء؛ لأنهــا مبادلــة مــال اشــتمالها علــى فوائــد ربویــة فإنــه لا ً

ــة المــال بالمــال(ف ، ومعلــوم أن مــن شــروط الــصربمــال نــسیئة التقــابض، وهــو ) مبادل

   .لتعامل بها من قبیل الربا المحرم، ویكون اغیر متحقق هنا فیبطل الصرف

ُالمــسأَلة"قــال ابــن رجــب فــي القواعــد  َ ْ َ َالثانیــة ْ
ِ ُبیــع: َّ ِالــصكاك َْ َ َقبــل ِّ َقبــضها َْ

ِ َوهــي َْ
ِ
ُالــدیون َ ُ ُّ 

ُالثابتة َ ِ َعلى َّ ِالناس َ َّوتسمى َّ َ ُ ًصكاكا َ َ َلأنها ِ ََّ
ُتكتب ِ َ ٍصكاك فِي ُْ َوهي َِ

ِ
ُیكتب مَا َ َُ ِفیه ْ ْمن ِ

ِّالرق ِ َّ 

ِونحــوه ِ ْ َ ُفیبــاع َ ِّصكالــ فِــي مَــا ََُ ْفــإن َّ ِ َكــان َ ُالــدین َ ْ ًنقــدا َّ ْ َوبیــع َ
ِ
ٍبنقــد َ ْ ْلــم َِ ْیجــز َ ُ َبــلا َ ٍخــلاف ِ ُلأنــه َِ ََّ ِ 

َصرف ِ ٍبنسیئة ُ َِ َِ")١(.  

  .ًهامش سندات حرمت المعاملة مطلقاوعلیه فإن كان محل العقد في المتاجرة بال

  :إذا كان محل العقد عملة: الفرع الثاني

 الصرف فلا مانع الهامش عملة وتوافرت فیها شروطإذا كان محل العقد في المتاجرة ب

، فإنهــا ًمــا إذا لــم تتــوفر فیهــا شــروط الــصرف، مثــل التقــابض مــثلا، وأمــن المتــاجرة بهــا

  .ًالمعاملة سلبا فتكون محرمة شرعةتؤثر على هذه 

                                                 

 . ٣١٦الأسهم والسندات وأحكامها للخلیل ص: وانظر . ١/٣٩٦القواعد لابن رجب ) ١(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ویجدر التنبیه هنا إلى أن مجمـع الفقـه الإسـلامي أجـاز الاكتفـاء بـالقبض الحكمـي فـي 

ن لا یتــصرف المــشتري فیــه إلا بعــد أن یحــصل أثــر القیــد المــصرفي الــصرف بــشرط أ

، حیــث  غیــر هــذا، إلا أن الــذي یحــصل فــي الــسوق المــالي)١(بإمكــان التــصرف الفعلــي

یــتم تــداول العمــلات بــالبیع والــشراء بمجــرد القیــد المــصرفي قبــل أن یحــصل أثــره والــذي 

هنــا قــد فقــد شــرط التقــابض ًیحتــاج إلــى یــومین أو أكثــر أحیانــا وبالتــالي یكــون الــصرف 

ًفتكون العملیة محرمة شرعا
)٢(.  

  : لع الأولیةإذا كان محل العقد هو البترول أو الغاز أو الس: الفرع الثالث

إذا كـــان محـــل العقـــد فـــي تجـــارة الهـــامش البتـــرول الخـــام أو الغـــاز الطبیعـــي أو بعـــض 

املـة ولا تـأثیر علیهـا السلع الأولیة كالسكر والقهـوة وغیرهمـا فإنـه لا حـرج فـي هـذه المع

ًبالحرمة أو المنع وسواء كان البیع ناجزا أو  ًغیـر نـاجز والـثمن عـاجلا أو آجـلاً ؛ لأنهـا ً

ًلیست أموالا ربویة فیجوز فیها الفضل والنساء
)٣(.  

لـــم یكـــن هنـــاك ســـبب  ًفالمتـــاجرة بالهـــامش بهـــذه الـــسلع جـــائزة شـــرعا لا مـــانع منهـــا مـــا

معاملــة قائمــة علــى ة التحــریم والمنــع كــأن تكــون الخــارجي یــدخل هــذه المتــاجرة فــي دائــر

   .قرض ربوي وهكذا

، ویبیعـــه علـــى ًا السمـــسار مالكـــا لمحـــل العقـــد هـــذاوعلیـــه فـــإن الـــصورة التـــي یكـــون فیهـــ

، هــي صــورة فــي نظــري ًالمبیــع مقــدما، والبــاقي إلــى أجــلالمــستثمر بهــامش مــن ثمــن 

  .، واالله أعلم رعیةجائزة وخالیة من المحاذیر الش

  .إذا كان محل العقد المعادن النفیسة : رع الرابع الف

المعــادن النفیــسة إذا كانــت محــل العقــد فــي المتــاجرة بالهــامش فــلا یخلــو الأمــر مــن أن 

أو غیرهمــا؛ فــإن كانــت مــن الــذهب والفــضة فإنــه ) الــذهب والفــضة(تكــون مــن النقــدین 

ملات فإنـه یقـال ، وما قیل في العقد الصرفیشترط في المتاجرة بهما مراعاة شروط ع

وأمــا إن كانــت غیــر الــذهب والفــضة كالألمــاس والبلاتــین وغیرهمــا فإنــه لا ، فیهــا هنــا 

  .ل والسلع الأولیة الذي سبق بیانهمانع من المتاجرة بهما وتلحق بحكم البترو

                                                 

 . ١١٤- ١١٣قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي ص: انظر) ١(

لمعیار الأول  ا،المعاییر الشرعیة لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة: انظر) ٢(

 . ٢٦ الأحكام الشرعیة للمتاجرة بالهامش لحمزة الفعر ص،٦-٥ص

 . ٢٨المتاجرة بالهامش لحمزة الفعر ص: انظر) ٣(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

ـــار أ: الفـــرع الخـــامس ـــد عقـــود الاختی ـــان محـــل العق و العقـــود المـــستقبلیة أو إذا ك

  : المؤشرات

 أو العقـــود ًالعقـــد فـــي المتـــاجرة بالهــامش عقـــودا مـــشتقة كعقـــود الاختیـــارإذا كــان محـــل 

ً؛ فإن المتـاجرة بالهـامش تكـون ممنوعـة شـرعا لأن عقـود الاختیـار المستقبلیة أو الآجلة

إن " لا یجوز التعامل بها كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي فـي دورتـه الـسابعة 

لأسواق المالیـة العالمیـة هـي عقـود مـستحدثة لا عقود الاختیارات كما تجري الیوم في ا

ً وبما أن المعقـود علیـه لـیس مـالا، ،ي عقد من العقود الشرعیة المسماةتنضوي تحت أ

ً، ولا حقــا مالیــا یجــوز الاعتولا منفعــة ا أن ، وبمــًیــاض عنــه فإنــه عقــد غیــر جــائز شــرعاً

  .)١("، فلا یجوز تداولهاًهذه العقود لا تجوز ابتداء

، ًتى صــورها، ســواء كانــت فــي الأســهم، أو العمــلات أغیرهــاود المــستقبلیة بــشوأمــا العقــ

لقمار ، كتأجیل البدلین والربا وااحد أو أكثر من المحاذیر الشرعیةفلأنها تشتمل على و

  .)٢(، وكذلك العقد على ما لیس بمال ولا منفعةوبیع ما لیس بمملوك للبائع

الخـاص ) ٦٣( مجمـع الفقـه الإسـلامي رقـم وأما المتاجرة بالمؤشـرات فقـد جـاء فـي قـرار

، وهـو شـيء لأنه مقـامرة بحتـة: لا یجوز بیع وشراء المؤشر"ا نصه بالأسواق المالیة م

  .)٣("لا یمكن وجوده خیالي

  

                                                 

 المعاملات المالیة المعاصرة . ١٣٩- ١٣٨قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي : انظر) ١(

 . ٥١٢-٥١١لوهبة الزحیلي ص

 الأحكام الشرعیة ، وما بعدها٢/٩٤٤ المالیة المعاصرة أحكام التعامل في الأسواق: انظر) ٢(

 .٢٨٣ المتاجرة بالهامش للخضیري ص،٢٩للمتاجرة بالهامش لحمزة الفعر ص

 الأحكام ،٢٠تاجرة الهامش لمحمد القري ص:  وانظر ،١٤٠قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص) ٣(

 . ٢٨الشرعیة للمتاجرة بالهامش للفعر ص



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

  :المالي على حكم المتاجرة بالهامشأثر السوق : المطلب الرابع
وأمـا مـن حیـث ، في بعـض صـورها جـائزة مـن حیـث النظـرالمتاجرة بالهامش قد تكون 

خــضوعها لممارســات الــسوق المــالي فإنهــا فــي كثیــر مــن الأحیــان تخــضع لممارســات 

، وذلـــك أن الـــسوق المـــالي ًثر اقتـــصادیا علـــى أطـــراف المعاملـــةغیـــر مـــشروعة بـــل وتـــؤ

ًســـواء العـــالمي أو حتـــى المحلـــي بـــشكل عـــام قـــد امـــتلأ بكثیـــر مـــن الممارســـات الـــسیئة 
  :)١(ومنها

، ظاهر معینة علـى ورقـة مالیـة معینـةلق تعامل نشط في الَوهو خ: البیع الصوري -١

 ومن صور هذا البیع . تعامل فعلي یذكر على هذه الورقةالوقت الذي لا یوجد فیه في

 :  ومظاهره في السوق المالي ما یليالصوري

حیـث تـدار عملیـات بیـع وشـراء مـصطنعة كـالبیع علـى الابـن أو :  الأوامر المتقابلـة-أ

رین اقتحـام الـسوق ، مما یغرر ببعض المـستثمم بوجود حركة مالیةیهاالزوجة وذلك للإ

 .على هذا الأساس

راء دون عـــدم التقـــابض فیمـــا یـــشترط لـــه التقـــابض فتتكـــرر سلـــسة مـــن البیـــع والـــش -ب

 .ارق السعر، وهدف المتعاملین فقط هو الحصول على فًقبض سواء حقیقي أو حكمي

 .وق الماليي الس، وهذا كثیر ف بیع مالا یملكه البائع-ج

، والتــي تهــدف إلــى رفــع أو خفــض أســعار یج للإشــاعات والــدعایات الكاذبــةالتــرو -٢

ـــــسوق ـــــا مـــــا یكـــــون ضـــــح،ال ـــــسوق وغالب ـــــأثر كامـــــل ال یة هـــــذه الإشـــــاعات صـــــغار ً فیت

 .المستثمرین

فیعمد بعض المـضاربین فـي الـسوق المـالي إلـى احتكـار أسـهم شـركات :  الاحتكار-٣

تنـزل فـي  وبالتـالي تـشتد الحاجـة إلـى بیعهـا ف، إلیهـا فیمـا بعـد تشتد حاجة الناس،معینة

 .ًالسوق بأسعار باهظة جدا

تخـــرج عـــن ًوذلـــك أن كثیـــرا مـــن المـــضاربات فـــي الـــسوق المـــالي تحیـــد و: المقـــامرة -٤

ت حقیقـــة ، وتنقلــب إلــى مقــامرات لا تعتمـــد علــى مــسبباالهــدف والغــرض الأصــلي لهـــا

 .وٕانما مجرد الحظ والنصیب

                                                 

 أسواق الأوراق المالیة لأحمد محي ،١٨٧-١٧٤مالیة وأسواق رأس المال صالأوراق ال: انظر) ١(

، ٤١، المتاجرة بالهامش للسعیدي ١٣١ الأسواق والبورصات لمقبل الجمیعي ص٥١٠الدین ص

 . ٢٨٧ صالمتاجرة بالهامش للخضیري



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

  :لمتاجرة بالهامشخلاصة حكم ا: لخامسالمطلب ا
 إلـى القـول -والعلـم عنـد االله-مما سبق بیانه وتحریره في هذه المعاملـة ینتهـي الباحـث 

  : لمنع والتحریم لسببین رئیسین همابأن الأصل في هذه المعاملة ا

، فـي أغلـب صـورها فهـو عمودهـا الفقـريأن المتاجرة بالهامش قائمة على القرض  -١

ً، أو قرضــا جــر نفعــا وكلاهمــا ًون قرضــا بفائــدة ربویــةض لا یخلــو مــن أن یكــوهــذا القــر ً

 .ًحرام شرعا باتفاق الفقهاء كما سبق بیانه

في حالة تكییف المعاملـة علـى عقـد بیـع فـإن المعاملـة تجـري فـي الأسـواق المالیـة  -٢

، فیقــع فــي المعاملــة الــصرف مــن ة للــضوابط والــشروط الــشرعیة للبیــعمــن غیــر مراعــا

ًلــسندات، والأســهم إذا كانــت نقــدا، ر تــوفر شــروطه كمــا هــو الحــال فــي المتــاجرة باغیــ

، بالإضافة إلى الغرر والمقامرة والجهالة وبیع ما لا لـیس فـي ملـك وهكذا...والعملات 

 .الخ ...البائع وتأجیل البدلین 

أن یكــون السمــسار أو :  حالــة واحــدة فــي هــذه المتــاجرة وهــيإلا أنــه یمكــن أن یــستثنى

، زء من الثمن مقدم والآخر إلى أجل، فیبیعه مباشرة للعمیل بجمحل العقدًالبنك مالكا ل

، أو تكــون ًكــأن تكــون أســهما مباحــة غیــر النقــد، ًكــون محــل العقــد أعیانــا غیــر ربویــةوی

، بــشرط أن یحــصل القــبض الــشرعي لمحــل العقــد ً أولیــة، أو معادنــا غیــر النقــدینًســلعا

   .من المشتري قبل أن یبیعه

   



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

   الخاتمة
، فــإني أســطر هنــا أهــم ه علــى مــا یــسر مــن إتمــام هــذا البحــثبعــد حمــد االله والثنــاء علیــ

  : البحث؛ فأقولالنتائج التي توصلت إلیها من خلال هذا 

ّأن المتاجرة بالهامش تكیف -١ ، وفـي بعـض  على أنها عقد قـرض فـي أغلـب صـورهاُ

 هـــو مالـــك محـــل الأســـهم صـــورها تكیـــف بعقـــد بیـــع ؛ لكـــن بـــشرط أن یكـــون السمـــسار

 .ویبیعها مباشرة للعمیل فتكون المعاملة من طرفین 

ع صـورها وهـذا في حالة تكییف المتاجرة بالهامش بعقد القرض فإنها محرمة بجمی -٢

 : التحریم لأحد سببین

  .أن القرض الذي تقوم علیه هذه المعاملة قرض ربوي محرم : الأول

  .ً، وهو محرم أیضا بالاتفاق ًذي جر نفعاض الأن هذا القرض من قبیل القر: الثاني

ة، وهـي ً، فهي أیضا محرمة إلا في صورة واحد في حالة تكییف المعاملة بعقد بیع-٣

 : ما توفر فیها ثلاثة شروط

ًأن یكون محل العقد أعیانا مباحة وغیر ربویة ؛ مثل السلع الأولیة والمعادن غیر  -١

  .النقدین 

 .ائع عند البیعًلوكا للبأن یكون محل العقد مم -٢

 .أن یتم القبض الشرعي من المشتري لمحل العقد قبل أن یقوم ببیعه  -٣

لمــالي فــإن هــذه وفــي الحقیقــة أنــه مــن خــلال النظــر والتأمــل والقــراء فــي واقــع الــسوق ا

  .ًالصورة نادرة جدا

  

 أن  أوصي القائمین على سوقنا المالي من الخبراء الاقتـصادیینوفي ختام هذا البحث

ً، بــدلا مــن لامیة مقیــدة بــضوابط الــشرع وأصــولهیجتهــدوا فــي إیجــاد صــیغ ومنتجــات إســ

، وهـــذه فـــي الحقیقـــة خطـــوة كبیـــرة محدثـــة المـــستجلبة مـــن الـــسوق الغربـــيهـــذه الـــصیغ ال

 أسـأل االله للجمیـع ،لتحرر السوق المحلي الإسلامي من تبعیة الأسواق العالمیة الكـافرة

 واالله .ً جمیعا بحلاله عن حرامه ویغنینا بفضله عمن سواه  وأن یكفینا،التوفیق والرشاد

  . نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلمتعالى أعلى وأعلم وصلى االله على



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

 المراجع والمصادر

  . أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرة، مبارك آل سلیمان، كنوز اشبیلیا-١
ــــشرعیة لتجــــارة الهــــامش، حمــــزة الفعــــ-٢ ــــدم للمجمــــع الفقهــــي  الأحكــــام ال ر، بحــــث مق

  . ١٨الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، مكة في الدورة 
 أحكام منافع قروض شركات الوساطة المالیة، السحیباني والعمراني، مجلة جامعة -٣

  .هـ ١٤٣٠ ١ع ٢٢الملك عبد العزیز للاقتصاد الإسلامي م 
  . ٢دمشق ط إرواء الغلیل، الألباني، المكتب الإسلامي، -٤
  . أساسیات الاستثمار، محمد حناوي، الدار الجامعیة، القاهرة -٥
  . الكویت، الاستثمار بالأسهم والسندات، محمد جابر، مؤسسة الخلیج-٦
 ، درا الكتـــاب الإســـلامي، زكریـــا الأنـــصاري، أســـنى المطالـــب شـــرح روض الطالـــب-٧

  .القاهرة
   . أحمد الخلیل،ي الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلام-٨
  . أسواق الأوراق المالیة، أحمد محي الدین، سلسلة صالح كامل، دلة البركة-٩

العـــــالمي للفكـــــر الإســـــلامي،  أســـــواق الأوراق المالیـــــة، ســـــمیر رضـــــوان، المعهـــــد -١٠
  .القاهرة

 الأســواق المالیـــة العالمیــة وأدواتهـــا، محمــود حـــبش، معهــد الدراســـات المـــصرفیة، -١١
  .عمان

  . ١ الموقعین، ابن قیم الجوزیة، دار البیان، دمشق ط إعلام-١٢
 طبـــع وزارة ، عـــلاء الـــدین المـــرداوي، الإنــصاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف-١٣

  .الشؤون الإسلامیة بالمملكة 
  . الأوراق المالیة وأسواق رأس المال، منیر هندي، منشأة المعارف، الإسكندریة-١٤
  . ١، ابن نجیم، دار الكتب العلمیة بیروت ط البحر الرائق شرح كنز الدقائق-١٥
 بیــروت ، دار الفكــر، عــلاء الــدین الكاســاني، بــدائع الــصنائع، فــي ترتیــب الــشرائع-١٦

  . ١ط
  . بورصة الأوراق المالیة، شعبان براوري، دار الفكر، دمشق-١٧
 بحــث مقــدم للمجمــع الفقهــي الإســلامي ، تجــارة الهــامش، محمــد بــن علــي القــري-١٨

  . ١٨رابطة العالم الإسلامي، مكة في الدورة التابع ل
  . ١ لبنان ط، التعریفات، الجرجاني، دار النفائس-١٩
 تعلیمــــات التمویــــل علــــى الهــــامش الــــصادرة مــــن مجلــــس مفوضــــي هیئــــة الأوراق -٢٠

  . ٢٠٠٦المالیة في الأردن 
  . ١ التفریع، أبو القاسم عبد االله الجلاب، دار الإسلامي، بیروت ط-٢١
  . الترمذي، مكتبة المعارف، الریاض جامع-٢٢



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

  . ١ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مؤسسة الرسالة، بیروت ط-٢٣
  . ١ بیروت ط، حاشیة ابن عابدین، دار الكتب العلمیة-٢٤
   بیروت ، حاشیة الجمل على شرح المنهج، سلیمان العجیلي، دار الكتب العلمیة-٢٥
   دار الفكر بیروت ، عبد الحمید الشرواني حاشیة الشرواني على تحفة المحتاج،-٢٦
  . بیروت ، الحاوي الكبیر، الماوردي، دار الكتب العلمیة-٢٧
  . حكم الانتفاع بالرهن بدون عوض، عبد الكریم الخضر، دار بلنسیة، الریاض -٢٨
  . طبعة بدون ، الدرر السنیة، جمع عبد الرحمن بن قاسم-٢٩
   ١ بیروت ط،سلامي القرافي، دار الغرب الإ، الذخیرة-٣٠
  . ١ ط، دار المعرفة بیروت، روضة الطالبین، النووي-٣١
  ٦ الریاض ط، دار العاصمة، روضة الناضر، ابن قدامة المقدسي-٣٢
  . سنن ابن ماجة، مكتبة المعارف، الریاض -٣٣
  . سنن أبي داود، مكتبة المعارف، الریاض -٣٤
  .، مكتبة المعارف، الریاض  سنن النسائي-٣٥
  .٢١٩ الشراء بالهامش وأحكامه الشرعیة، خالد الدعیجي، مجلة البیان ع -٣٦
  . ١ بیروت ط، شرح الخرشي، محمد بن عبد االله الخرشي، دار الكتب العلمیة-٣٧
  . ١ صحیح البخاري، دار السلام، الریاض ط-٣٨
  . ٧ صحیح مسلم، دار المعرفة، بیروت ط-٣٩
  . الریاض ،دار عالم الكتب فتح القدیر، كمال الدین بن الهمام، -٤٠
  . ١ بیروت ط، الفروق، القرافي، مؤسسة الرسالة-٤١
  . الفكر الحدیث في إدارة المخاطر، منیر هندي، منشأة المعارف الإسكندریة-٤٢
  . ١ بیروت ط، القاموس المحیط، الفیروز أبادي، دار المعرفة-٤٣
  .قلم، دمشق قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، دار ال-٤٤
  . القوانین الفقهیة، محمد بن جزي المالكي، المكتبة العصریة بیروت -٤٥
  . ٣ الكافي، ابن عبد البر، دار الكتب العلمیة بیروت ط-٤٦
  . الكافي، ابن قدامة، طبع وزارة الشؤون الإسلامیة -٤٧
  . الریاض ، كشاف القناع، منصور البهوتي، دار عالم الكتب-٤٨
  . ٤، ابن منظور، دار صادر بیروت ص لسان العرب-٤٩
  . مبادئ الاستثمار المالي والحقیقي، زیاد رمضان، دار وائل، عمان-٥٠
  . ١ المبسوط، شمس الدین السرخسي، دار الكتب العلمیة بیروت ط-٥١
 المتـــاجرة بالهـــامش، شـــوقي دنیـــا، بحـــث مقـــدم للمجمـــع الفقهـــي الإســـلامي التـــابع -٥٢

  . ١٨كة في الدورة لرابطة العالم الإسلامي، م
 بحـــث مقـــدم للمجمـــع الفقهـــي الإســـلامي ، المتـــاجرة بالهـــامش، عبـــد االله الـــسعیدي-٥٣

  . ١٨ العالم الإسلامي، مكة في الدورة -٥٤التابع لرابطة 



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

 بحــث مقــدم للمجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع ، المتــاجرة بالهــامش، محمــد شــبیر-٥٥
  ١٨لرابطة العالم الإسلامي، مكة في الدورة 

  . طبعة الشؤون الإسلامیة بالمملكة ، مجموع الفتاوى، ابن تیمیة-٥٦
  . ٢ بیروت ط،، دار إحیاء التراث العربي، ابن جزم المحلى-٥٧
  . ١ المسند، الإمام أحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت ط-٥٨
  .، الخطابي، المطبعة العلمیة، حلبنن معالم الس-٥٩
    .، دار الفكر الزحیلي المعاملات المالیة المعاصرة، وهبة-٦٠
 ، المعــــاییر الــــشرعیة لهیئــــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤســــسات المالیــــة الإســــلامیة-٦١

  .م٢٠٠٤المنامة 
  .، الطبراني، دار الفكر، عمان م الأوسط المعج-٦٢
 المعجــم الــشامل لمــصطلحات العلــوم الإداریــة والمــصارف، بــشیر العــلاق، الــدار -٦٣

  .الجماهیریة اللیبیة
  . ٣لمغني، ابن قدامة، دار علم الكتب، الریاض ط ا-٦٤
  . ٣ مغني المحتاج، شمس الدین الشربیني، دار المعرفة بیروت ط-٦٥
  . ١ بیروت ط، مقاییس اللغة، أحمد بن فارس، دار إحیاء التراث العربي-٦٦
  . ١ ط، المهذب، أبو إسحاق الشیرازي، دار القلم-٦٧
  .١ بیروت ط، دار الكتب العلمیة،مد الحطاب مواهب الجلیل، لأبي عبد االله مح-٦٨
  .٢ الموطأ، الإمام مالك، دار الحدیث، القاهرة ط-٦٩
، الزیلعــي، دار عــالم الكتــب، الریــاض  نــصب الرایــة فــي تخــریج أحادیــث الهدایــة-٧٠

  . ٢ط
  . نهایة المطلب، الجویني، وزارة الأوقاف القطریة -٧١
  . ١ بیروت ط،الأثیر، دار المعرفة النهایة في غریب الحدیث والأثر، ابن -٧٢



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 أحكامها في الفقه الإسلاميالمتاجرة بالهامش و 

  س ات

  الصفحــة  الموضـــــــوع
  ١٠٣ ةــــالمقدم

  ١٠٧  حقیقة المتاجرة بالهامش في السوق المالي: تمهید

تكییــــف العلاقــــة بــــین العمیــــل والسمــــسار فــــي : المبحــــث الأول

  : المتاجرة بالهامش والأحكام المتعلقة بها، وفیه مطلبان

١٢٢  

ــ تكییــف العلاقــة بــین العمیــل والسمــسار علــى أنهــا : ب الأولالمطل

  .عقد قرض

١٢٢  

تكییــف العلاقــة بــین العمیــل والسمــسار علــى أنهــا : المطلــب الثــاني

  .عقد بیع

١٢٥  

  ١٣٦  : حكم المتاجرة بالهامش، وفیه أربعة مطالب: المبحث الثاني

  ١٣٦  .أثر القرض على حكم المتاجرة بالهامش: المطلب الأول

  ١٣٨  أثر العمولة على حكم المتاجرة بالهامش : مطلب الثانيال

  ١٣٩   متاجرة بالهامشأثر محل العقد على حكم ال: المطلب الثالث

) الأسـهم، والـسندات(ًإذا كان محل العقد أوراقا مالیة : الفرع الأول

.  

١٣٩  

  ١٤٢  .إذا كان محل العقد عملة: الفرع الثاني

العقــد البتــرول أو الغــاز الطبیعــي أو إذا كــان محــل : الفــرع الثالــث

  .السلع الأولیة

١٤٣  

  ١٤٣  .إذا كان محل العقد المعادن النفیسة: الفرع الرابع

ــــرع الخــــامس ــــد الخیــــرات أو العقــــود : الف إذا كــــان محــــل العقــــد عق

  .المستقبلیة، أو المؤشرات

١٤٤  

  ١٤٥  .أثر السوق المالي على حكم المتاجرة بالهامش: المطلب الرابع

  ١٤٦ خلاصة حكم المتاجرة بالهامش : لمطلب الخامسا

  ١٥١  فهرس الموضوعات
  


